
1 

عداد / محمد حسن نور الدين ا سماعيل -المُْخْتَصََُ في عِلِْْ أُصُولِ الفِْقْهِ  ا   



2 

عداد / محمد حسن نور الدين ا سماعيل -المُْخْتَصََُ في عِلِْْ أُصُولِ الفِْقْهِ  ا   

المُْخْتَصََُ 

في عِلِْْ أُصُولِ الفِْقْهِ 

سماعيل عداد / محمد حسن نور الدين ا  ا 

لَ الُأصُولَ حُرمَِ الوُْصُولَ  مَنْ جََِ
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 المقدمة

ن الحمد لله تعالى نحمده، ه من شرور أ نفستها وسيئات أ عمالها، من يهد ونستتتعيهه، ونستتترفره، ونعوب  ه ا 

إ لله وشرده إ شرلأ  ، وأ أتت د أ ن  الله فلا مضتتل  ، ومن لضتتلال فلا  اد   ، وأ أتت د أ ن إ ا   ا 

 محمدًا عَبْدُه ورسو ، أ ما  عد؛

شمل ي  فا ن علْ أ صول الفقه من العلاوم الشرعية الم مة والتي عُنَِِ بها أ  ل العلْ قديما وشردلثا، وبلك لأ نه 

تعية المهوعة  علْ الفقه، وقد أ لفَْ  في  لا العلْ متلفات  الأ صتتول والقواعد التي ته ع علا ا الأ ح م الشرت

ن أ ول من صته  في علْ أ صول الفقه وبب  القواعد  ما كثيرة،  أ  و لوس  ومحمد تلاميلا أ بي  فقد قيل ا 

ليها من بلك شيء. وقيل  أ  و حنيفة إ أ نه لم لصل ا  كتب  أ  و حنيفة وشرده. وقيل   ل لوس  رحم م الله ا 

ليها من بلك شيء يكتابًا أ سماه كتاب ) الرأ   والشائع عن العلاماء قديماً وشردلثاً أ ن أ ول  .(، ولكن لم لصَِل ا 

نَ في  لا العلْ وكتب فيه  صتتتتورة مستتتتتتق   و  في كتا ه  -رحمه الله تعالى  –اإ مام الشتتتتافع  مَن دَوَّ

سِتتا( (، ولعَُده   ) لا الكتاب أ قدم ما دُون في أ صتتول الفقه، أ راد الشتتافع   تف ليفه أ ن لضتتع الضتتوا   الر 

تحدَث في كل عصَ   و كتاب و التي للاتزم بها الفقيه أ و المجتهد لبيان الأ ح م الشرعية لكل شردلث ومُستْ

  .والله أ علْ .  ن وابن خلدونلا ِ وقد صرح  للك جمع كابن خَ  -متداول مطبوع 

تعالى وشراول  أ ن أ ختصَتت  لا العلْ ا ي إ يستتتترنِ عهه كل فقيه ومفتي وعالب  وقد استتتتعه  بالله

تتت كتاب ) علْ أ صتتتول الفقه (  لاشتتتتيل ، عبد الو اب خلا    – رحمه الله تعالى –علْ. فقد اختصَت

وقد زَكََّّ كثير من أ  ل العلْ  لا الكتاب؛ لس و( عبارته وجمعه لأ  واب  لا   تتتتتت، 5731لمتوفََ ستهة ا

مع بكر القواعد والتقستتت ت والأ م    طرلقة مي تتة لكل قارسم، و يته ) افيتصَتت في علْ أ صتتول  العلْ،

تة لعلْ أ صتتول الفقه؛ ليتعرَ  القارسم ع  ما ية  رْتُ  لا افيتصَتت  لكر المبادسم العشرت دَّ الفقه (، وقد صتتَ

ف ل الله تعالى أ ن لجلايل، وأ س لا العلْ وتصتوراته اليية مع بكر أ   المصهفات التي صُهف  في  لا العلْ ا

يجعل  لا العمل خالصتتا لوجَه تعالى وأ ن لفتفع  ه كل من قرأ ه ودرستته، وصتت  الله ع  محمد وع  أ   

 وأ صحا ه أ جمعين. 

 وكتبه،

كَندَْرِي  المِْصَْي محمد بن حسن نور الدين بن ا سماعيل السَّ
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 مبادسم علْ أ صول الفقه 

ِ  أ كثُر  -5 بتتافياً وباعتباره علاماً شرده  لعَُر   ولقباً الُأصتتوليين أ صتتول الفقه باعتبارين  باعتباره مركباً بركيباً ا 

 لطلاق ع  علْ معين.

بافياً   الاعتبار الأ ول  تعرل  أ صول الفقه باعتباره مركباً بركيباً ا 

ما مضتتتتافة  مهلو نظرنا في اسم  لا العلْ لوجدناه مركباً من كلمتين  ما ) أُصتتتتول ( و ) الفقه ( والأ ولى

  لاثانية؛ ل لا يسمى  لا الاعتبار بالتعرل  اإ بافي.

 ومعرفة المركب مبهية ع  معرفة أ جزائه، ل لا إ  د من تعرل  الأ صول لرة واصطلاشراً وكللك الفقه 

 الأ صول في ا لارة  جمع أ صل و و أ سفل الشيء وأ ساسه، وع   لا نص  كثير من كتب ا لارة.

إ أ ن المعاا ا لارولة التي للكر ا الأ صتتوليون إ  ر  وقد بكر الأ صتتوليون عد ة معانِ لل صتتل في ا لارة، ا 

عن المعنِ ا ي بكره علاماء ا لارة، فا ن من خصتائ  الأ سا:  أ نه لتفرع عهه يريره ولفشف  منه وله ع علايه 

ليه ويحتا ليه ويكون متف خرً ويستند ا  ليه ولفتقر ا   .....عهه ... ا  ا 

 أ هم ا ثلاثة  ،  عدة معان  الأ صول في الاصطلاح  

تَطَاعَ  (5 ِ عََ  الهَّاِ: حِ ه البَْيِْ  مَنِ استتتْ َّ َِ الدليل  كقولهم  الأ صتل في وجوب اج  قو  تعالى ) وَ

ليَْهِ سَِ يلًا (. أ ي دليل وجو ه.
ِ
 ا

 القاعدة  كقولهم  ) الأ مور بمقاصد ا ( أ صل من أ صول الشرلعة، أ ي قاعدة من قواعد ا. (2

 .قولهم  ) عهد تعارض اجقيقة والمجاز فاجقيقية هي الأ صل ( أ ي الراجح عهد السامع الراجح  ك (7

 الفقه لرة  العلْ بالشيء والف م  .

والفقه اصتتطلاشراً  العلْ بالأ ح م الشرتتعية العملاية المكتستتب من أ دتتها التفصتتيلاية. و لا تعرل  جم ور 

 الأ صوليين.
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 شرح التعرل  الاصطلاحي  لافقه 

العلْ  المراد  ه مطلاق اإ دراك الشامل  لاقطع والظن. و و جفس في التعرل  يشمل كل علْ سواء أ كان 

علاماً با وات أ م الصفات أ م الأ فعال كلات زلد ووصفه بالطول وفعله و و القيام، أ و علاماً بالأ ح م كاإ يجاب 

 والتحريم.

 .والأ فعال الأ ح م  قيد أ ول خر   ه ما ليس  ف ح م كا وات والصفات

الشرعية  قيد ثان  في التعرل  إ خرا  الأ ح م يرير الشرعية كالأ ح م العقلاية م ل العلْ  ف ن الواشرد نص  

 اإثهين، والأ ح م العادلة كالعلْ  ف ن الهار محرقة.

 إ خرا  الأ ح م الشرعية العلامية الاعتقادلة، كوجوب اإ يمان بالله. ،العملاية  قيد ثالث

نه ليس علاماً مكتستباً بالبحث والهظر،  ل  و صفة إزمة المكتسب  قيد ر  ا ع، خر   ه علْ الله تعالى فا 

   جل  وعلا.

قيد خامس، خر   ه العلْ المكتسب من يرير الأ د( و و علْ الملائكة، وعلْ الرسل صلاوات  أ دتتها من 

 الله وسلامه علا م.

نه ليس مكتستباً من   الأ د(؛  ل  و مكتسب من المجتهد.كما خر   ه علْ المقلد بالأ ح م؛ فا 

 أ ي  الأ د( الجزئية التي تتعلاق بالمسائل الجزئية، فيدل كل واشرد مها ع  حكم جزئي...  كقو  ،التفصيلاية

قامة الصلاة... لَاةَ ( ا ي لدل ع  حكم  عيهه و و وجوب ا   تعالى  ) وَأَقِيموُا الصَّ

ف ( معيهة كمطلاق لأ د( اإ جمالية اليية التي إ تتعلاق بمسولفظ التفصيلاية  قيد ساد: في التعرل  يخر  ا

 الأ مر، ومطلاق اإ جماع، فا ن  له الأ د( اإ جمالية لبحثها الأ صولي وليس الفقيه.

  لافن افيصوص اتعرل  أ صول الفقه باعتباره لقبً  الاعتبار الثاا 

 عد أ ن عرفنا معنِ أ صول الفقه باعتباره مركباً ا بافياً من اليمتين ) أ صول ( و)الفقه(؛ وبلك   يان معنِ 

 اليمتين لرة واصطلاشراً نفتقل ا لى تعرلفه باعتباره لقباً لطلاق ع   لا الفن افيصوص.

لى معهاه الوصف ، ت(، مهم من نظر في  اختلاف  مناهج الأ صوليين في تعرلفه بهلا الاعتبار ) ا لاقبي عرلفه ا 

فوُه تبعاً  لك، ومهم من نظر في تعرلفه ا لى معهاه الا  ، فعرفوه تبعاً  لك.  فعرَّ
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 ت (؛ حيث عرفه  ف نه "معرفة دإئل 581وممن نظر ا لى معهاه الوصف   القاضي البيضاوي الشافع  ) ت 

جماإً، وكيفية الاستتفادة مها وشرال المستتفيد.  الفقه ا 

 ت (، حيث عرفه  ف نه   القواعد التي لتوصل بها 357ظر ا لى معهاه الا   ابن مُفْلِاح اجهبلي )ت وممن ن

 ا لى استتفباط الأ ح م الشرعية الفرعية.

 وتمام التعرل  افيتار عهد   القواعد التي لتوصل بها ا لى استتفباط الأ ح م الشرعية من الأ د(.

  محترزاتهشرح التعرل  افيتار و يان 

 لقواعد  جمع قاعدة وهي في ا لارة  الأ سا:.ا

 واصطلاشًرا  قضية كلية تهطبق ع  جميع جزئياتها.

 وم ال  له القواعد قولهم  الأ مر المطلاق للا يجاب.

ف له قضية كلية تفيد أ ن اإ يجاب ثا   لكل أ مر مطلاق من أ وامر الكتاب والستهة. م ل قو  تعالى  

َ  (،  وقو  ص  الله علايه  نَّ نِحْ كَاة(، وقو  تعالى  ) وَأ توُا الف ِسَاءَ صَدُقاَتِهِ لَاةَ وَأ توُا الزَّ سلْ  و )وَأَقِيموُا الصَّ

 ) صوموا لرؤلته (.

م ا ا لى استتفباط الأ ح م الشرعية، أ ي  التي لتحقق بها الوصول ا لى استتخرا  الأ ح قو   التي لتوصل به

 الفقه.  و الشرعية. والمراد بالأ ح م الشرعية

و لا قيد في التعرل  خر   ه القواعد التي إ لتوصل بها ا لى استتفباط الأ ح م الشرعية كقواعد ا لارة 

 العر ية وقواعد اجساب وال هدسة .........

 قو  ) من الأ د( (   والأ د( صيرة عموم تشمل الأ د( المتفق علا ا والأ د( افيتلا  ف ا.

ثباتها لل ح م اليية. فالأ صولي موبوعه -2   موبوعه  و الأ د( الشرعية اليية اإ جمالية من حيث ا 

 ، والأ مر وما لدل علايه و كلا.لقيدهلبحث م لًا القيا: وحجيته، والعام وما 

 الأ ح م الشرعية ف ي  ثمرة الأ د(، وثمرة الشيء تا عة  .أ ما 

بكي ويرير . يو لا رأ ي كثير من الأ صوليين مهم الرزالي والأ مِد  وابن الهمام وابن السته

 ولعل مستند  لا الرأ ي أ ن مف وم أ صول الفقه  و القواعد التي لتوصل بها ا لى استتفباط الأ ح م.
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 ن معرفة الأ د( من حيث و لاوصول ا لى  لا المقصود إ د م

 بات الأ د(، أ ي كونها حجة أ و يرير حجة. (5

 وما لث   مها من الأ ح م كالوجوب والتحريم واإ باشرة والس ب والشرط والمانع ...... (2

 وكيفية استتفباط  له الأ ح م من تلك الأ د( كالبحث عن دإ( الأ مر واتهي  والعام والمف وم ... (7

  أ علْ.والمستتفب  و و المجتهد، والله (4

 معرفة عرق وأ ساليب الفق اء في استتفباط الأ ح م. - 1 ثمرته  -7

 اتتمكن في ف م الأ د( الشرعية ف ما صحيحا. -2

 معرفة الراجح من المرجوح من أ قوال العلاماء. -7

 بمعرفته يستتطيع اإ نسان أ ن لدعو ا لى الله تعالى  ف سلاوب مقنع. -4

 تفسير الهصوص الشرعية ، واستتفباط الأ ح م الفق ية. صحة -1

  علْ أ صول الفقه من العلاوم الشرعية التي تعر   علاوم الأ (، أ ي أ نه أ ( لتعلْ يريره و و الفقه، هنس ت  -4

 ف و  لافقه ومسائله كعلْ المصطلاح  لاحدلث وعلاوم القرأ ن  لاتفسير.

نصوص إ  ا ي وردت في  يان فضله وم نة أ  له   يكف  في فضله أ نه داخل في العلْ الشرع فضله -1

 تحصى من الكتاب والستهة وأ ثار السلا  الصالح.

  ت( في كتا ه ا ي اأتتهر  ين الها:  ت )الرسا((.204   و اإ مام الشافع  )توابعه  -5

ن و  "كانوا قبل الشافع  لتيمون في مسائل أ صول الفقه ويستتدل ت(505  لا قال الفخر الرازي )توفي

ليه في معرفة دإئل الشرلعة، وفي كيفية معارباتها  ولعتربون، ولكن ما كان لهم قانون كل   مرجوع ا 

ليه في معرفة مراتب أ د(  وبرجيحاتها، فاستتفب  الشافع  علْ أ صول الفقه، ووبع  لاخلاق قانونًا كلياًّ يرجع ا 

 الشرع.

سميات ول الأ ح م أ و الأ صول؛ وجميع  له الت ا ه   أ أ ر أ سمائه  علْ أ صول الفقه و عض م يسميه أ ص  -3

 ت(، 418وردة ع  أ يرلافة كثير من الكتب الأ صولية، ومن بلك  العدة في أ صول الفقه لأ بي لع  )ت

  ت(.575 ت(، واإ ح م في أ صول الأ ح م لل مِدِي )ت101والمستتصفى في علْ الأ صول  لارزالي )ت
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 لعر ية ، والأ ح م الشرعية وتصور ا.  من أ صول الدين ، وعلْ ا لارة ااستتمداده -8

با قام بهما  حكمه -9 ن يكف  سق  م حكم تعلامه شرعاً  فرض كفالة، كما أ ن تعلْ الفقه فرض كفالة ، فا 

ومما لدل ع  أ نه ليس من فروض الأ عيان أ نه إ يجب ع  جميع الها: استتفباط الأ ح م اإ ثم عن الباقين. 

إ أ نه فرض عين ع  كل من من الأ د(،  ل يجوز الاستتفتاء. و  مع أ نه فرض كفالة ع  جميع الها: ا 

لتصدر  لافتيا والاجتهاد والقضاء؛ لأ نه  دون معرفة أ صول الفقه يحصل  لامجتهد في الأ ح م الخلال والز ل. 

 جتهاد.الاقال أتيل اإ سلام ابن بيمية  ومعرفة أ صول الفقه فرض كفالة. وقيل فرض عين ع  من أ راد 

 ت  ( أ ن مسائل أ صول الفقه برجع ا لى أ ر عة مباحث هي ) الأ ح م 101   ين الرزالي )ت مسائله -50

 والأ د( وعرق الاستتفباط والاجتهاد (

   في الأ ح م، والبداءة بها أ ولى؛ لأ نها اتثمرة المطلاو ة.الأ ول

ب  عد الفراغ من معالثاا تثمرة إ أ   من رفة ا  في الأ د(، وهي الكتاب والستهة واإ جماع، وبها التثفية؛ ا 

 معرفة المثمر.

 الاستتفباط.عرق  الاستثمار أ ي  في عرق الثالث

 ولقا له المقلد. فيجب بكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما. ،  في المستثمر و و المجتهدالرا ع

 الفقه من أ   المصهفات في علْ أ صول 

 لعد  لا الكتاب أ قدم ما دُون في أ صول الفقه، أ راد الشافع  الرسا(، من تف لي  اإ مام كتاب ،

الشافع   تف ليفه  لا الكتاب أ ن لضع الضوا   التي للاتزم بها الفقيه أ و المجتهد لبيان الأ ح م 

 شردلث ومستتحدث في كل عصَ. الشرعية لكل

 المتل   أ  و محمد علي بن أ حمد بن سعيد بن حزم الأ ندلسي القرعبي  - اإ ح م في أ صول الأ ح م

 (. ت 415 الظا ري )المتوفَ 

   575 علي بن أ بي علي محمد الأ مدي )المتوفَ  المتل   أ  و اجسن - ح م في أ صول الاح ماإ 

 (. ت

 المتل   محمد بن  - أ ر ع قواعد تدور الأ ح م علا ا وللا ا نبلة في اتباع الهصوص مع اشرترام العلاماء

 (. ت 5205 عبد الو اب بن سلا ن )المتوفَ 
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عداد / محمد حسن نور الدين ا سماعيل -المُْخْتَصََُ في عِلِْْ أُصُولِ الفِْقْهِ  ا   

 رأاد الف تف لي   محمد بن علي بن محمد الشوكاا  -حول لتحقيق اجق من علْ الأ صول ا 

 (. ت 5210 )المتوفَ 

 بكر، جلال الدين  المتل   عبد الرحمن بن أ بي - فعيةوالهظائر في قواعد وفروع فقه الشا الأ أتباه

 (. ت 955 الستيوع  )المتوفَ 

 487 فَ )المتوالمتل   محمد بن أ حمد بن أ بي س ل شمس الأ ئمة ال خسي  - أ صول ال خسي 

 (. ت

 (. ت 5425 المتل   محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفَ  - الأ صول من علْ الأ صول 

  علام المتل   محمد بن أ بي بكر بن أ لوب بن سعد شمس الدين ابن  - الموقعين عن رب العالمينا 

 (. ت 315 قيم الجوزلة )المتوفَ 

 (. ت 438 المتل   أ  و المعالي الجولع )المتوفَ  - البر ان في أ صول الفقه 

 (. ت 5735 المتل   عبد الرحمن بن ناصر السعدي )المتوفَ  - رسا( لطيفة في أ صول الفقه 

 المتل   تق  الدين أ  و العَبا: أ حمد بن عبد اجلايم بن عبد السلام - لامرفع الملام عن الأ ئمة الأ ع 

 (. ت 328 بن عبد الله بن أ بي القاسم بن محمد ابن بيمية اجراا اجهبلي الدمشق  )المتوفَ 

 أ  و محمد المتل  -  أ صول الفقه ع  مل ب اإ مام أ حمد بن حنبلروبة الهاظر وجنة المهاظر في  

 (. ت 520 موفق الدين عبد الله بن أ حمد بن محمد، الش ير بابن قدامة المقدسي )المتوفَ 

 الكريم الخضير المتل   عبد - شرح الورقات في أ صول الفقه 

 (. ت 5425 المتل   محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفَ  - شرح منظومة القواعد والأ صول 

 (. ت 591 المتوفَ )المتل   أ حمد بن حمدان اجراا اجهبلي  - صفة الفتو  والمفتي والمستتفتي 

 المتل   القاضي أ  و لع ، محمد بن اجسين بن محمد بن خلا  ابن الفراء - العدة في أ صول الفقه 

 (. ت 418 )المتوفَ 

 (. ت 5731 المتل   عبد الو اب خلا  )المتوفَ  - علْ أ صول الفقه 

 المتل   زكريا بن محمد بن أ حمد بن زكريا الأ نصاري، زين  - يرالة الوصول في شرح لب الأ صول

 (. ت 925 )المتوفَ  سفيكيالدين أ  و يحيى ال 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://ar.wikipedia.org/wiki/1250_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/483_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/483_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1421_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/751_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/478_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1376_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/620_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1421_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/695_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/458_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1375_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/926_%D9%87%D9%80


 

 
10 

عداد / محمد حسن نور الدين ا سماعيل -المُْخْتَصََُ في عِلِْْ أُصُولِ الفِْقْهِ  ا   

 برا يم بن علي الشيرازي )المتوفَ  - ا لامع في أ صول الفقه  (. ت 435 المتل   أ  و اسحاق ا 

  (. ت 5205 المتل   محمد بن عبد الو اب بن سلا ن )المتوفَ  - مبحث الاجتهاد والخلا 

 (. ت 5745 المتل   عبد القادر بن  دران )المتوفَ  - المدخل ا لى مل ب اإ مام أ حمد بن حنبل 

 5797 المتل   محمد الأ مين بن محمد افيتار بن عبد القادر الشتهقيط  )المتوفَ  - ملكرة أ صول الفقه 

 (. ت

 (. ت 101 محمد بن محمد أ  و شرامد الرزالي )المتوفَ المتل    - المستتصفى 

 ية المتل   أ ل بيمية.  دأ   تصهيف ا الجد   مجد الدين عبد السلام بن بيم  - المسودة في أ صول الفقه

ت ا الأ ب  عبد اجلايم بن بيمية )المتوفَ  ت 512 )المتوفَ  (. ثم أ كملا ا الابن  ت 582 (. وأ با  ا 

 (. ت 328 فَ اجفيد  أ حمد بن بيمية )المتو

 المتل   زكريا بن يرلام قادر الباكستتاا - من أ صول الفقه ع  مه  أ  ل اجدلث 

 (. ت 394 المتل    در الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفَ  - المهثور في القواعد 

 برا يم بن موسى بن محمد ا لاخم  الررناع  الش ير بالشاعبي )المتوفَ  - الموافقَات  390 المتل   ا 

 (. ت

  قرعبي المتل   أ  و محمد علي بن أ حمد بن سعيد بن حزم الأ ندلسي ال - في أ صول الفقهالهبلة ال فية

 (. ت 415 الظا ري )المتوفَ 
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عداد / محمد حسن نور الدين ا سماعيل -المُْخْتَصََُ في عِلِْْ أُصُولِ الفِْقْهِ  ا   

 

 

 

 تقستيم افيتصَ

 

 

 الأ د( الشرعية الأ ول القسم 

 الأ ح م الشرعية الثاا القسم 

 القواعد الأ صولية ا لارولة الثالث القسم 

 القواعد الأ صولية التشرلعية الرا ع القسم 
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عداد / محمد حسن نور الدين ا سماعيل -المُْخْتَصََُ في عِلِْْ أُصُولِ الفِْقْهِ  ا   

 القسم الأ ول

 الأ د( الشرعية

 ال ادي ا لى شيء حسي أ و معهوي خير أ و شر. لرة تعرل  الدليل 

  و الدليل في اصطلاح الأ صوليين 

 شرع  عملي ع  س يل القطع أ و الظن.ما يستتدل بالهظر الصحيح فيه ع  حكم 

 دليل قطع  الدإ( ودليل ظع الدإ(. قسمان والدليل 

الكريم، والستهة الهبولة، واإ جماع، والقيا:. والبر ان ع   القرأ ن هي والأ د( الشرعية اإ جمالية 

 أ يها ا ين ءامنوا أ عيعوا الله وأ عيعوا الرسول وأ ولى الأ مر منكم ...... ( الاستتدإل بها قو  تعالى ) يا

 وهى و هاك أ د( تا عة 

تِصْحاب  –العُرْ   –المصلاحة المرس   -الاستتحسان  حابي  –شَرْع مَنْ قبَْلاهَا  –الاستْ  –مَلَْ ب الصَّ

رائع.  سَد ا َّ

 الكلام ع  الأ د( الشرعية تفصيلا

 القرأ ن الكريم  الأ ول الدليل 

 و كلام الله تعالى ا ي نزل  ه الروح الأ مين جبرلل علايه السلام ع  قلاب محمد بن عبد الله بن عبد 

بسورة   ف لفاظه العر ية ومعانيه اجقة، المبدوء بسورة الفاتحة وافيتتم –ص  الله علايه وسلْ  -المطلاب 

ة ع  أ نه رسول الله ودستتورً  ن لاها: يهتدون بهداه ولتعبدون  تلاوته، و و المُْ ا   الها:؛ ليكون حُجَّ دَوَّ

ليها بالتوابر جيلا  عد ج  فمن خواصه أ ن  ،يل، محفوظا من أ ي تريير أ و تبدلل ين دفتَي المصح  المهقول ا 

بد ع  أ لفاظه ومعانيه من عهد الله تعالى، وأ ن أ لفاظه العر ية هي التي أ نزل ا الله ع  قلاب رسو  محمد بن

يا ا، ،بد المطلاب ال اشم الله بن ع  هد الله والبر ان ع  أ ن القرأ ن من ع  والرسول ما كان  تاليًا ومبلا ِرًا ا 

عجازه الهاَ: أ ن لف توا بمثله أ و  عضه، وإ ل  إ بشروط ثلاثة هي و ا    تحقق اإ عجاز ا 
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عداد / محمد حسن نور الدين ا سماعيل -المُْخْتَصََُ في عِلِْْ أُصُولِ الفِْقْهِ  ا   

 والمهُازََ( والمعارَبَة. علاب المباراة التحدي  و و -5

 المتحدي ا لى المباراة.أ ن لوجد المقتضََ ا ي لدفع  -2

 المباراة.أ ن لفتف  المانع ا ي يمهعه من  له  -7

والدليل ع  عرض  له المباراة من القرأ ن الكريم ما أ تى في سورة البقرة، و ود، واإ سراء، والقص ، 

تيان بمثل القرأ ن الكريم  و التجاؤ  ا لى المحارَ ةَ  دل المعاربَة، وائ ر  تماوالدليل ع  عجز العرب عن اإ 

تيان بمثل القرأ ن اعترافا مهم بالعجز عن  ع  قتل رسول الله ص  الله علايه وسلْ  دل ائتمار  ع  اإ 

 معاربة وتسلايم أ ن  لا فوق مستتو  ال شر.

 الكريمأ نواع الأ ح م في القرأ ن 

 أ ح م عقائدلة ) التوحيد ( -

 أ ح م خُلاقُية ) الأ داب ( -

   أ ح م عملاية ) الفقه ( وتهقسم ا لى -

 أ ح م عبادات كالصلاة والزكاة والصيام واج . -5

 أ ح م معاملات من عقود وجنايات وعلاق ون ح. -2

وأ ما اصطلاح العصَ اجدلث فقد تهوع  أ ح م المعاملات بحسب ما تتعلاق وما لقصد بها ا لى الأ نواع 

 التالية 

 أ لة. 30أ ح م الأ حوال الشخصية  وهي التي تتعلاق بالأ سرة والأ قارب وأ ياتها نحو  -5

جارة ور ن، ولقصد بها  -2 الأ ح م المدنية  و و التي تتعلاق بمعاملات الأ فراد ومبادإتهم من  يع وا 

 أ لة. 30تهظيم العلاقات المالية  ين الأ فراد وأ ياتها نحو 

الأ ح م الِجهائية  وهي التي تتعلاق بما لصدر عن الميَّ  من جرائم وما يستتحق من عقو ة،  -7

 أ لة. 70قة، وأ ياتها نحو كالقتل والزنََ وال  

 أ يات. 57أ ح م المرافعات  وهي التي تتعلاق بالقضاء والش ادة واتيمين، وأ ياتها نحو  -4

 أ يات. 50الأ ح م الدستتورلة  وهي التي تتعلاق  هظام اجكم وأ صو ، وأ ياتها نحو  -1

وَل الأ خر ، وبمعام  يرير  -5 وَلِيَّة  وهي التي تتعلاق بمعام  الدو( اإ سلامية  رير ا من الده الأ ح م الده

 أ لة. 21المسلامين في الدو( اإ سلامية وأ ياتها نحو 
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عداد / محمد حسن نور الدين ا سماعيل -المُْخْتَصََُ في عِلِْْ أُصُولِ الفِْقْهِ  ا   

ا ظَه ِيَّة مَّ ا قطَْعِيَّة وا  مَّ  دإ( القرأ ن الكريم ا 

ما قطعية من جَة ورود ا وسلْ  وثبوتها ونقلا ا عن الرسول ص  الله علايه نصوص القرأ ن الكريم جميع ا ا 

ليها، أ ي نجزم ونقطع  ف ن كل ن  من نصوص القرأ ن الكريم  و نفسه ا ي أ نز  الله تعالى ع  رسو   ا 

َّرَه الرسولُ المعصوم ص  الله علايه وسلْ ا لى الأ مة من يرير تحرل  وإ تبدلل؛  ص  الله علايه وسلْ و لَا

َّرَ ا أ صحا ه رضى الله عهم، لأ ن الرسول المعصوم ص با أ نزل  علايه سورة أ و أ لة  لَا   الله علايه وسلْ كان ا 

هم، وحفظ ا مهم عدد ضى الله عر تهوتلا ا علا م، وَكَتبَََا كَتَبَةُ الوحي، وكتبَا مَنْ كتبََا لهفسه من صحا  

لْ في صلاواتهم، وتعبدوا  تلاوتها في سائر أ وقاتهم، وما توُفَ ِ رسول الله ص  الله علايه وس  او ير وقرؤثك 

نة ف  اعت إ وكل أ لة من أ يات القرأ ن الكريم مُدَوَّ  من د العرب أ ن لدونوا فيه، ومحفوظة في صدور كثيراا 

 المسلامين.

 جمع وتدوين القرأ ن الكريم

الله  هه  واسطة زلد بن ثا   رضى الله عهه و عض الصحا ة رضىوقد جمع أ  و بكر الصدلق رضى الله ع 

َّ رَ المدونات، وَضَُُّ  عض ا ا لى  عض مُ  هم المعروفين باجفظ والكتا ة  لعه ا ي كان الرسول  ة الترتيببَ ت

ص  الله علايه وسلْ لتلاو ا  ه ولتلاو ا أ صحا ه رضى الله عهم في حياته، وصارت  له المجموعة وما في 

َّق ِ  القرأ ن الكريم ورواياته، وقام ع  حفظ  له المجموعة أ  و بكر صدو  ر اجفَُّاظ هي مرجِع المسلامين في تلَا

رضى الله عهه في حياته، وعمر بن الخطاب رضى الله عهه في المحافظة علا ا، ثم برك ا عمر رضى الله 

عهه في  عثمان بن عفان رضى اللهمن حفصة عهه عهد  فته حفصة أ م المتمنين رضى الله عها، وأ خل ا 

ةَ نسَُل   واسطة زلد بن ثا   وعدد من الم اجرين والأ نصار، ثم أ رسلا ا ا لى أ مصار  خلافته، ونسل مها عِدَّ

 المسلامين.

نَْ  فيه أ لة أ و أ لتان من القرأ ن الكريم حتى إ لضيع مها شيء،  ِ فف  و بكر رضى الله عهه حفظ كل ما دُو 

ع المسلامين ع  مجموعة واشردة من  لا المدون، ونشره حتى إ يختلافوا ع  لفظ. وعثمان رضى الله جم

وتهاقل المسلامون القرأ ن الكريم كتا ةً من المصح  المدون، وتلاقيها من اجفاظ أ جياإ عن أ جيال في عدة 

، وَسُود ، وَمُراكِشي  ، و له اقرون، وما اختلا  المكتوب منه والمحفوظ، وإ اختلا  في لفظة منه صِيع  ا 

الملالين من المسلامين في مختلا  القارات منل أ ر عة عشر قرنًا لقرؤونه جميعا إ يختلا  فيه فرد عن فرد، 

نُ  ناَّ نَحْ ة، إ بزيادة وإ نقصان، وإ تريير أ و تبدلل أ و برتيب؛ تحقيقا لوعد الله تعالى ) ا  ة عن أُمَّ وإ أَمَّ

ناَّ َ ُ  كْرَ وَا  ِ لهْا ا    ظونَ ( سورة اجِجْر.  لا من حيث قطعية الورود والثبوت.افِ جنزََّ
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عداد / محمد حسن نور الدين ا سماعيل -المُْخْتَصََُ في عِلِْْ أُصُولِ الفِْقْهِ  ا   

 أ ما من حيث الدإ( ف و قطع  أ و ظع 

إ وَجًَْا واشردا م ل ) والسارق والسارقة فاقطعوا أ لديهما ...... ( قطع  الدإ(  و و ما  إ يحتمل ا 

 ن ثلاثة لتر صن  ف نفس  ظع الدإ(  و و ما احتمل أ كثر من وجه م ل أ لة عدة المطلاقات ) والمطلاقات

ما حَيْضات أ و أَعْ ار. ومفرد ا قرُْء.  قروء .... ( فيمة قرُوء تعنِ ا 

هَّة الهبولة  الدليل الثاا  السته

 فالستهة الهبولة مها ما  و قطع  الورود ومها ما  و ظع الورود.

عا هي  ما صدر عن الهبي ص  الله علايه وسلْ هَّة لرة  الطرلقة. وشَرْ قرير أ و من قول أ و فعل أ و ت والسته

 وَصْ .

هَّة يَّة السته  حُج ِ

 ص  الله علايه وسلْ من قول أ و فعل أ و تقرير، وكان مقصودا بيجمع المسلامون ع  أ ن ما صدر عن الهأ  

ةً ع  المسلامين، والامتداد  ه التشرلع ليها بستهد صحيح لفيد القطع أ و الظن الراجح يكون حُجَّ ، ونقُِل ا 

تشرلعيا يستتفب  منه المجتهدون الأ ح مَ الشرعية لأ فعال الميََُّفِيَن، والأ د( من القرأ ن الكريم ومصدرًا 

جماع الصحا ة رضى الله عهم ع  حجية الستهة الهبولة كثيرة مها   والستهة الهبولة وا 

َّقُوا و  قو  تعالى ) سُولُ فخَُلُوه وَما نَهاكُُْ عَهه فانتَهوا وات  الله ..... ( سورة اجشرما أ تاكُُُ الرَّ

 وقو  علايه الصلاة والسلام ) مَنْ أَعاعَع دَخَلَ الجَْهَّةَ وَمَنْ عَصاا فقََدْ أَبََ (

ِ  ِ  وقد جاءت ة لما جاء في القرأ ن الكريم مجملًا الستهة الهبولة الشرلفة مُفَص  َ  ا.دً  أ و مقي وَمُفَ  ِ

 في رسالته الأ صولية   -الله تعالى  رحمه -قال اإ مام الشافع  

 وجوه ا في أ ن سنن الهبي ص  الله علايه وسلْ من ثلاثة لم أ علْ من أ  ل العلْ مخالِفً 

م ل ما  –ص  الله علايه وسلْ  –فيه ن  كتاب فسََنَّ رسول الله  –عز وجل  -ما أ نزل الله  أ شرد ا 

 نَ َّ الكتاب.

َ عن الله فيه –عز وجل  -ما أ نزل الله  والأ خَر   ما أ راد . تعالى معنِ جم  فبَيَنَّ
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 ف  ليس فيه نَُ  كتاب. –ص  الله علايه وسلْ  –ما سَنَّ رسولُ الله  والثالث 

 .ا تعارض  يهمافمرجع أ ح م الستهة الهبولة الشرلفة ا لى أ ح م القرأ ن الكريم فلا لقع أ  دً 

هَّة باعتبار ستهد ا   ا لى تقسم السته

 وستهة أ شرادستهة متوابرة 

عٌ يمتهع عادة تواعت  –ص  الله علايه وسلْ  –ما روا ا عن رسول الله  مُتوابِرَة ستهة  -5 ع   جَمْ

أ ن لوجد  لَّ وقَ  لجمع جمع م له.االكلب لكثرتهم وأ مانتهم واختلا  أ مكنتهم و يئاتهم، ورواه عن  لا 

 في الستهة القولية شردلث متوابر.

ا عن لم تبلاغ شرد التوابر  ف ن روا  ص  الله علايه وسلْ أ شرادٌ ما روا ا عن رسول الله  أ شراد ستهة  -2

الرسول ص  الله علايه وسلْ واشرد أ و اثهين أ و ثلاثة أ و جمع لم لبلاغ شرد التوابر، وروا ا عن  لا 

 الأ شراد.الراوي أ و الراويان م له، وتسمى خبر الواشرد أ و 

 اإ جماع الثالث الدليل 

 اتفاق جميع المجتهدين من المسلامين في عصَ من العصور  عد واصطلاشرا  والعزم.اإتفاق،  لرة اإ جماع 

 واقعة.وفاة الهبي ص  الله علايه وسلْ ع  حكم شرع  في 

   عد وفاة الهبي ص  الله علايه وسلْ؛ لأ نه  و المرجع التشرلع  وَشْردَهُ، ولو خال  واشردٌ لم لعَُده وقيل

جماعا، فلا ا جماع في ع د الهبي ص  الله   علايه وسلْ. ا 

َّبِعْ يريَْرَ سَ ِ  َ َ ُ الْ ُدَ  وَلتَ سُولَ مِن  عَْدِ ما تبََينَّ ل يوالدليل ع  حجية اإ جماع قو  تعالى ) وَمَن يشُاقِقِ الرَّ

َ ...... (  سورة الفساء ِ ما توََلىَّ وَنصُْلِهِ جَََنََّّ  المْتمِنيَن نوَُ  ِ

 اإ جماع أ ركان 

 المجتهدين.ادثة عدد من أ ن لوجد في عصَ وقوع اج -5

 قوع ا.و المجتهدين من المسلامين في وق   أ ن لتفق ع  اجكم الشرع  في الواقعة جميعُ  -2

أ ن يكون اتفاق م با  داء كل واشرد مهم رأ له صريحا في الواقعة سواء  فتو  أ و فعل أ و قضاء وسواء  -7

 الأ صوليين. و هاك اإ جماع السكوتي، و و معتبر عهد أ كثر مجتمعين.ع  انفراد أ و 
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جماعا مهما قل افيالفون، -4  أ ن لتحقق اإتفاق من جميع المجتهدين ع  اجكم، فلاو اتفق أ كثر  إ لهعقد ا 

با اتفق  أ راؤ  وجب ات ِباعه، وإ يجوز مخالفته، وليس  لامجتهدين في عصَ تال  أ ن يجعلاوا  وا 

والبر ان ع  حجية اإ جماع قو  تعالى في سورة الفساء ) ومن يشاقق  اجتهاد له الواقعة موبع 

الرسول من  عد ما تبين   ال د  ولتبع يرير س يل المتمنين نو  ما تولى..... (

 شردود عِ ع  مستند شرع ؛ لأ ن المجتهد اإ سلامي  ع  حكم شرع  إ  د أ ن يكون قد  ُ ته يه  اإ جماع 

 ا. والمجتهد  و من قام  فيه مَلاكََةُ استتفباط الأ ح م الشرعية من أ دتتها التفصيلاية، إ يسوغ   أ ن لتعدا

ن -و لامجتهد شروط ستهلكر ا في نهالة الكتاب   -أاء الله تعالى  ا 

قول بعض الش�یعة في الإجماع

ام وبعض الش�یعة:  قال النظ�

ن  لا اإ جماع ا ي  تبين  أ ركانه إ يمكن انعقاده عادة؛ لأ نه لتعلر تحقق أ ركانه؛ وبلك أ نه إ لوجد ا 

ليه في اجكم  ف ن  با كان الشخ   لاغ درجة الاجتهاد أ و لم لبلار ا، وإ لوجد حكم يرجع ا  مقيا: لعر   ه ا 

 لا مجتهد أ و يرير مجتهد، فمعرفة المجتهدين من يرير المجتهدين متعلرة.

ةَ أ م  ، لما ث    -و و الصحيح  -ماء وقد ب ب جم ور العلا ا لى أ ن اإ جماع يمكن انعقاده عادةً، وبكروا عِدَّ

ات، حجب و  انعقاد اإ جماع علايه كخلافة أ بَ الصدلق رضى الله عهه، وتحريم جم الخنزير، وتورلث الجدََّ

 .ابن الابن من اإ رث باإبن

صريح وسُكوتي نوعان واإ جماع 

له أ  هم ر واقِعة با  داء كل مع  حُكْم  أ و  ن في عصَ واشردالمجتهدو ن لتفق و و أ   اإ جماع الصَيح  -5

صراشرةً  فتو  أ و قضاء، أ ي أ ن كل مجتهد لصدر منه قول أ و فعل لعَُبر ِ صراشرةً عن رأ له، ف و 

ا جماع حقيق  وحَجَّة شرعية في مل ب الجم ور.

و قضاء،صراشرة في الواقعة  فتو  أ  عض مجتهدي العصَ رأ يهم  اإ جماع السكوتي  و و أ ن لبُْدي  -2

 ويسك  باق م عن ا  داء رأ يهم ف ا بموافقة ما أُ دَِْ  ف ا.

يَّة اإ جماع السكوتي؛ لأ ن المجتهد إ يسك  ع  باعل.ومل ب الجم ور   و ثبوت حُ  ج ِ
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 القيا: الرا ع الدليل 

جاق فرع  ف صل جامع لع . أ و  و  يماثله.التقدير  لاشيء بما  لرة القيا:   وتعرلفه  ا 

جاق واقعة إ نَ َّ ع  حكم ا  واقعة ورد ن  بحكم ا لتساوي الواقعتين في ع  اجكم.  ا 

 واجكم لوجد حيث توجد علاته. ومن أ م   الأ قيسة الشرعية 

ُ أ صل فيه ن  بالتحريم، والع  اإ س ر، فكل ن يل توجد فيه  له الع   الخمر شرب  -5 سَوَّ  ي

 بالخمر في حكمه، ويحرم شر ه لقول الهبي ص  الله علايه وسلْ ) ما أَسْكَرَ كَثيرهُ فقلَايلُه حرام (

ثه -2 ِ   دل علا ا قول الهبي ص  الله علايه وسلْ ) إ يرَِثُ القاتِلُ (، فالع  هي قتل الوارث مُوَر 

 ة .القتل، كللك قتل الموصََ    لامُوصِِ ع  في حرمانه من الوصي

والر ن،  لقا: علا ا اإ جارة الصلاة.البيع وق  الهداء  لاصلاة من لوم الجمعة  فالع  الشرل عن  -7

 وأ ي معام ، فتحرم قياسا ع  البيع.

ع ف و دال ع  شخصيته، ولقا: علا ا الورقة  اإ مضاء الورقة المُْوَقَّع علا ا  -4 فالع  توقيع المُْوَق ِ

 علا ا.المبصوم 

علاماء أ ن القيا: حُجَّة شرعية ع  الأ ح م العملاية وأ نه في المرتبة الرا عة، و هاك نفُاة ومل ب جم ور ال

امِ  ،و عض فرق الشتيعة نوداود الظا ري ،القيا: كابن حزم قيا: استتدلوا ال ة، وأ د( م بتي يَّ ومل ب الهَّظَّ

 قوال الصحا ة رضي الله عهم وأ فعالهم وبالمعقول.أ  بالقرأ ن والستهة و 

 قو  تعالى ) فاعْتَبِروا يا أُولِي الَأ صارِ ( لعنِ   قيسوا ع  الكريم ومن الأ د( ع  القيا: من القرأ ن 

نْ تهَازَ  سُولَ وَأُولِي الَأمْر مَنكُم فاَ  ينَ ءَامَنوُا أَعيعُوا اَلله وأَعيعُوا الرَّ ِ ا ا َّ عْتُمْ في أ نفسكم . وقو  تعالى ) يا أَيهه

وهُ ا   سُول ...... ( لعع   قيسوهشيء فرَُده  لَى اِلله والرَّ

 بعي  الستهد.ه شردلث معاب، لكن الستهة ومن 

من  صحاح الستهة من أ ن رسول الله ص  الله علايه وسلْ في كثيرما ث   في  أ لضا ومن الأ د( في الستهة 

ليه حكمتها، استتدل ع  حكم ا  طرلقة القيا:،  قيا: الهبي ص  و الوقائع التي عُربَِْ  علايه ولم لوُحَ ا 

يْن أ نه لقُْضَ. يْنِ. فقا: اج  ع  الدَّ  الله علايه وسلْ المرأ ة التي ع  أ ب ا حج بالدَّ
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مامته  - هرضي الله عه -فقد قاسوا الخلافة لأ بي بكر  عهم وكللك أ فعال وأ قوال الصحا ة رضي الله  ع  ا 

ن رٌ  لاقيا: ف   يهم لاها: في الصلاة، وما شردث في ع د الهبي ص  الله علايه وسلْ   ، والقيا:  و ا 

 المصدر التشرلع  ا ي يساير الوقائع المتجددة.

ر ما دام إ الأ خَ    إ لعُْرَ   ين الها: اختلا  في أ ن ما جَرَ  ع  أ شرد المِْثلْايَْنِ يَجْري ع ومن المعقول

 .فارِقَ  يهما

بَه نفُاة   القيا: عض أتُ

بَةَ وا ية؛  أ ن القيا: مبع ع  الظن والله -5 ِ أَيْئاً (، و له أتُ نَّ إ لرُْع مِنَ الحَْق  نَّ الظَّ لقول ) ا 

 لأ ن المهي  عهه ات ِباع الظن في العقيدة، وأ ما الأ ح م العملاية ) الفقه ( فف كثر أ دتتها ظهية.

أ ن القيا: مبع ع  اختلا  الأ نظار في تعلايل الأ ح م، و له أتبَة وا ية أ لضا؛ لأ ن  -2

ينِ.اءً ع  القيا: ليس اختلافاً في العقيدة أ و في أ صل من أ صول الاختلا  ِ ه ِ  ل الاختلا   الد 

 في الأ ح م العملاية إ لتدي ا لى مفسدة.

وا ف ا  ضأ ظ ر أتبَ م عبارات نقلاو ا عن  ع ومن قول في الرأ ي والأ  ل الصحا ة رضي الله عهم بَمه

نَن، أ عْيَ  عهه الأ ح م بالرأ ي، كقول عمر بن الخطاب رضي الله  ياكُ وأ صحابَ الرأ ي، فا نهم أ عداء السه تْهمُ ) ا 

 .  بركوا الهَّ أَبَلاهوا ( لععالأ شرادلث أ ن يحفظو ا فقالوا بالرأ ي، فضََلاهوا وَ 

 وقواعد.والرأ ي المقصود  ها  و الرأ ي الملموم  لا علْ، لكن القيا: يكون  علْ وأ صول 

ها ية. لظ ر محاسن الشرلعة؛ لأ ن الأ قضية والوقائع متجددة ويرير مت فما شرع الله حًكْما ا إ لمصلاحة، والقيا: 

دراك ع  ح القيا: وأ سا:  دراك تحقق ا مع الفرعا   .كم الأ صل وا 

 القيا:أ ركان 

. ،كْم الَأصْلوحُ  ،الفَْرْعو  ،الَأصْل وهى أ ركان القيا: أ ر عة   والعِ َّ

 أ و شردلث صحيح ( م ل الخمر.   و و ما ورد بحكمه ن  ) أ لة علايه ( ) المَْقِيسالأ صل  -5

  و و ما لم يرَدِ بحكمه ن ، ويراد تسولته بالأ صل في حكمه ، م ل  ( لمَْقيساصل في أ   الفَْرْع ) -2

 البيرة.

 و و اجكم الشرع  ا ي ورد  ه اله  في الأ صل ويراد حكمه  لافرع، م ل اجرمة  الأ صل حكم  -7
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 حكم الأ صل، وِ هاءَ ع  وجوده في الفرع يسَُوَّ و و الوص  المهضب  ا ي  نَُِِ علايه  العِْ َّ  -4

 .الع  ف ما اإ س ر واله يل،بالأ صل في حكمه، م ل الخمر 

َّة  ِ وَِل ة والتَّمْر والمِْلاْح والبُْر   الستتة وم ل الأ صها  الر  َ ب والفِضَّ عير.ا َّ  تحريم ربا  فقد ورد اله  والشَّ

با  يع كل واشرد مها بجفسه كا  ب با  ب م لا، لع  وهي أ نها  الفضل والفسيئة في  له الأ صها  ا 

رات مضبوط قدر ا بالوزن أ و الْكَيْل مع اتحاد   الجفس.مًقَدَّ

رة والأ رز والفول والدقيق ... فرع؛   اله  في الواردة فينه لم يرد ن  بحكم ا، وقد ساوت الأ أتياء لأ  وا ه

لَْ  أ نها مقدرات، فَ  ِ لا فضل أ و  بها في حكم ا شرين المباد( بجفس ا، لعع يحرم مباد( الأ رز بالأ رز مَ  سُو 

با اختلاف  الأ جنا: فلا ربا حيهئل، كبيع أ رز مع ملاح، أ و ب ب مع دقيق، أ و تمر مع فول. نسيئة.  أ ما ا 

 ملاحظة 

 قعة لصح أ ن لعَُدَّ   واسطة القيا: ا لى واقعة أ خر .ليس كل حكم شرع  ثَ ََ  باله  في وا

 شروط القيا: 

أ ن يكون حكما شرعيا عملايا ث   باله  إ باإ جماع، واجكم الشرع  ا ي ث   بالقيا: إ لصح  -5

مَِ ن يل التفاح قياسا ع  ن يل   .تمرات تعدله أ صلا، فلا لقال حُر 

دراك  -2  لاته.ع أ ن يكون حكم الأ صل مما  لاعقل س يل ع  ا 

با كان حكم الأ صل مختصًا  ه فلا لعَُدَّ  بالقيا: ا لى  -7 أ ن يكون حكم الأ صل يرير مخت   ه، وأ ما ا 

، ف لا علاته خاصة بالخفين  ل س ما، أ و فلا لتصور وجوده في يرير ،يريره م ل المسح ع  الخُْفَّيْنِ

ما دل ع   صي  حكم الأ صل  ه، م ل الأ ح م التي دل ع  أ نها مختصة بالرسول ص  الله 

شردا ن  عد   موته.علايه وسلْ، كزواجه  ف كثَر من أ ر عة نساء. وكللك حرمة زوا  ا 

أ لضًا  مَناط اجكم  سمى الع هي وص  ظاِ ر منضب  لصلاح لمطا قة اجكم الشرع  علايه. وت  الع  تعرل  

 وأ مارته.وس به 

باشرة الفطر  لامرلض في رمضان وهي كْم ة كل حُ كمْ وحِ   شرع  هي تحقيق مصلاحة أ و دفع مفسدة، كحكمة ا 

كان و  دفع المشقة عن المرلض، وحكمة ا يجاب القصاص من القاتل عمدًا عدونا هي حفظ حياة الها:.

 رُئيَ باإستتقراء  ولكنو عدمها، ويرتب  وجود اجكم  وجود اجكمة  المتبادر أ ن لُ نَِْ كل حكم ع  حكمته
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كمة في تشرلع  عض الأ ح م قد بكون أ مرًا خَفِي ِا يرير ظا ر، أ ي إ لدُْرَك باجوا: الظا رة؛ فل جل أ ن اجِ 

 لع .اخفاء حكمة التشرلع في  عض الأ ح م وعدم انضباع ا لزم أ مر أ خَر يكون ظا را ومنضبطا أ إ و و 

 والع و هاك فرق  ين اجكمة 

أ و المفسدة  ،هي الباعث ع  التشرلع، والمصلاحة التي قصد الشارع  تشرلع اجكم تحقيق ا أ و بكميلا ا فاجكمة 

 تقلايلا ا.التي قصد الشارع دفع ا أ و 

 ا.ا وعدمً  عَُِ علايه اجكم وَرُِ  َ  ه وجودً  ا يهي الأ مر الظا ر المهضب   الع  أ ما 

رَ فَ الصلاة الرباعية  و التخفي  ودفع المشقة، ف لا أ مر يرير منضب ، فاعتبر الشارعُ السَّ  صََِ ن قِ كم مِ اجف

تْ الصلاة وأ فطر الصائم في رمضان أ و   و ع  اجكم، و و أ مر ظا ر منضب ، فمتى وُجِدَ السفر قصَََُ

َّته الشركة أ و الجوار، والأ ح م تدور مع العِ   اجِكَم.ل إ مَعَ لايريره، فحكمة استتحقاق الشفعة دفع الضرر وعِلا

 َّ اإ فطار لفِطْر؛ لأ ن عِ  ويجد من الصوم أ قصى مشقة، إ لباح   افمن كان عاملا في مَحْجَر أ و مَنْجَم م لًا 

 المشقة.سفر أ و مرض وليس 

با قضَ القاضي  فع  المجتهدين شرين القيا: التحقيق من تساوِي الأ صل والفرع في الع  إ في اجكمة، فا 

با رفض  فْعَةِ لرير شرلأ وإ جار ِ هاءً ع  أ نه إ  ها  الضرر من شراء  لا المشتَرِي ف و مُخْطِئ، وا  بالشه

 خْطئ.مُ  باستتحقاق الشفعة لشرلأ أ و جار ِ هاءً ع  أ نه إ ررر علايه من شراء  لا المشتِري ف و اجكم

با كان الوص  مما  َ  الع  تدركه عو عض العلاماء جعل الع  كالس ب، والصحيح أ ن  يهما فرق، فا  قولها ُ  ِ

ن كانوُ ِ  لقصَ السفر ف الع .مما إ تدركه عقولها    الس ب فق  وإ يسمى   َ  أ لضا الس ب. وا 

ال ا إ يجاب و ، أ ما غروب الشمس إ يجاب فرلضة المررب وزلأ ن العقل لدركه؛ الصلاة الرباعية ع  وس ب

 .لأ ن العقل إ لدركه ؛س ب إ ع  من  له ضان إ يجاب صومه، فكلٌ فرلضة الظ ر، وأ ود رم

لوجود ما للازم من وجوده ا  و كل س ب ع ، فالع  أ عم من الس ب، والس ب فكل ع  س ب، وليس 

 ا ن أاء الله تعالى.  يانه ومن عدمه العدم  اته. كما ستيف تي

 الع شروط 

 ع  الأ صل. صًراوليس قاظاِ ر وَصْفَا، ومُنضَْبِ  وَصْفًا، ومُناسِب وَصْفًا،  أ ر عة شروط الع  المتفق علا ا 
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ا لدُْرَك بحاسة من اجوا: الظا رة،  ظا را  وَصْفًاأ ن بكون  -5 ومعنِ ظ وره أ ن يكون مُحَسَّ

كاإ س ر ا   لدرك باجس في الخمر، ولتحقق باجس من وجوده في ن يل أ خَرَ مُسْكِر، والقَْدْر 

الملاح واتتمر و  ضةمع اتحاد الجفس ا لذينَ لدُْرَكانِ باجس في الأ موال الر ولة الستتة ) ا  ب والفِ 

ير (. كما أ ن الع  في الزوا   و العقد ف و أ مر ظا ر، والهطفة في رَحِمِ الزوجة إ عِ  والشَّ والبُر 

 لعلال ثبوت الفسب.

لتحقق من ن اومعنِ انضباعه أ ن بكون   حقيقة مُعَيَّهةَ محدودة يمك بِطًا مُنضَْ ا فً صْ أ ن بكون وَ  -2

 نجد ا  تفاوت يسير. وجود ا في الفرع، أ و

بًا ا فً صْ بكون وَ أ ن  -7 ومعنِ مناس ته أ ن يكون مَظِهَّة لتحقيق حِكْمةَ الحُْكم، فاإ س ر ع   مُناستِ

عدوان مناسب د المْ مناستبة لتحريم الخمر؛ لأ ن في  هاء التحريم علايه حفظ العقول، والقتل العَ 

 .الها:في  هاء القصاص علايه حفظ جياة  لأ ن القصاص؛إ يجاب 

و لأ وصا  يرير المهاستبة التي إ تعُْقَل علاقة ل ا باجكم وإ بحكمته، كَلوَْنِ الخمر، أ  ل لا إ لصح التعلايل با

أ و كون السارق أ  ر ا لاون، ف له ع  إ علاقة ل ا   مصَي الجفستية أ و سودااا عدواناً كون القاتل عمدً 

 بحكمته.باجكم وإ 

با عرأ  علا ا  هاس تها وجعلا ا في  عض الجزئيات ما ب ب بم وإ لصح أ لضا التعلايل  ف وصا  مناستبة  ف صلا ا ا 

ا يرير مظهة جكمة التشرلع، فصيرة البيع من المُْكْرَهِ إ تصلاح ع  لهقل الملاكية، وَزَوْجِيَّة مَن ثَ ََ  عدم قطعً 

 الفسب.تلاق ما من شرين العقد إ تصلاح لثبوت 

ا ع   -4  نن أ   توجد في يرير الأ صل، إ يمكعلُا ِلَ  ع  إ ا نف الأ صل أ ن إ بكون الع  وَصْفًا قاصِرً

، وإ لصح تعلايل رتحريم الخمر  ف نها ن يل العهب المُْتخََم ِ  تعلايل بكون أ سا:  لاقيا:، فلا لصح

با ِ  ....في الأ موال الر ولة الستتة  ف نها ب ب أ و فضة أ و برُ أ و أعير  تحريم الر 

لةَ؛ أ ي ا لى أ مر يرير خاص  بالأ صل، ويمكن  والخلاصة  ِ با كان  مُتعََد  إ ا  أ نه إ بكون الع  أ ساسا  لاقيا: ا 

 يريره.وجوده في 

 مَسالِك الع 

ل بها ا لى معرفة الع ، وأ أ ر  له المسالك ثلاثة رُ وهي الطه   هي ق التي لتُوََصَّ

  والتَّقْستيمبْر السَّ  -7             ماع          اإ ج -2                            الهَّ  -5
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لا الوص ؛ كان الوص  ع  ن أ و الستهة ع  أ ن ع  اجكم هي  اله   فا ن دلَّ ن  القرأ    (5)

 باله ، ويسمى الع  المهصوص علا ا.

ن اتفق المجتهدون في عصَ من العصور ع  عِلا ِيَّة وص  حكم شرع  ثبت  علاية  لا   (2) اإ جماع فا 

ررَ  بلك الوص   لاحكم باإ جماع، وم ال  ِ  ا جماع م ع  أ ن ع  الوإلة المالية ع  الصرير هي الص 

 

بْر   (7) بْر معهاه الاختبار، والتقستيم  و حصَ الأ وصا  الصا والتَّقْستيم السَّ ة لِأ نْ بكون ع  جفالسَّ

 في الأ صل.

با ورد ن  بحكم شرع  في واقعة ولم لدل ن  وإ ا جماع ع  ع   لا اجكم سَلَكَ المجتهد  لاتوصل ا لى  فا 

معرفة  لا اجكم مَسْلَكَ السبر والتقستيم،  ف نْ يحصَ الأ وصا  التي توجد في واقعة اجكم وتصلاح لأ نْ 

  ) شروط الع  توفر ا في الع صْفًا وَصْفًا، ع  بوء الشروط الواجببكون الع  وَصْفًا مها، ويختبر ا وَ 

بكون ع ،  ار يسَْتبَْعِد الأ وصا  التي إ تصلاح أ نبخت ، وأ نواع الاعتبار التي تعتبر  ه و واسطة  لا الا(

ويستبق  ما لصلاح أ ن يكون ع ، وبهلا الاستبعاد والاستبقاء لتوصل ا لى اجكم  ف ن  لا الوص  ع  

 اجكم.

تسُْتبَْعَد  واختبار مجموعة أ وصا  تصلاح أ ن بكون ع  ثم تسُْتبَْقىَ و صَْ وباختصار، فالسبر والتقستيم  ما  حُ 

 اجكُم.أ وصا  حتى لتوصل ا لى ع  

  والتقستيمبْر م ال  لاسَّ 

َّسيئةَ في مُبادََ( الشعير بالشعير، ولم لدل ن  وإ ا جماع ع  ع   لا الهَّ  دَ رَ وَ     تحريم ربا الفَضْل والف

ما لكونه الشعير مما لضب  قدره؛  اجكم، فالمجتهد يسلك مسلك السبر والتقستيم،  ف ن لقول ع   لا اجكم، ا 

ما كونه مما لقُْتات  ه وَلُ  ما كونه ععاما، وا  خَر؛ لكنْ كونه ععاما إ لصلالأ نه لضب  بالكيل، وا  ع ؛ لأ ن ح دَّ

يم؛ لأ ن التحريم رععاما، وكونه قوتا إ لصلاح أ لضا  لاتح ا  ب ليسو   ب باالتحريم ثا   في ا  ب 

رًا، وَِ هاءً ع   لا القيا: قيا: ما وردباثا   في الملاح   لملاح ليس قوتًا، فيتعين أ ن بكون الع  كونه مُقَدَّ

رات بالكيل والوزن فف  مبادتتها بجفس ا يحرم ربا الفضل وربا الفسيئة ) م ل الأ رز في اله  كل المقد

 والدقيق (
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   الاستتحسانالدليل الخامس

هاً.  لرة الاستتحسان   عدَه الشيء حَستَ

 و عدُول المجتهد عن مُقْتضََ قيا: جَلي ا لى مقتضَ قيا: خَف ، أ و عن حكم كل  ا لى حكم  واصطلاشًرا 

حَ لدله  لا العدول.  استتثنائي لدليل انقدح في عقله رَجَّ

 تعرل  أ خَر 

  و برك القيا: لدليل أ قو  منه أ و ا جماع، ويسمى ) قيا: خَف  ( .

 أ نواع الاستتحسان 

  دليل.برجيح قيا: خف  ع  قيا: جَلي  -5

 استتثناء جزئية من حُكْم كُل    دليل. -2

 فاإستتحسان ليس مصدرًا تشرلعيًا مستتقلا. قال اإ مام الشاعِبي في كتا ه ) المُْوافقَات (  

 َ تحَْسَنَ لم يرجع ا لى بَوْقِهِ وت نما يرجع ا لى ما علََِْ مِن يهِ  ِشَ ) مَنِ استْ ارعِ في الجم  في، وا  أ م ال  قصَْد الشَّ

إ أ ن بلك الأ مر لتدي ا لى تفول الأ أتياء المعروبة، كالمسائل التي لقتضِِ ف ا القيا: أ مرً  مصلاحة أ و  ا ا 

 جلاب مفسدة كللك (

 المُْطْلاقَةَ أ ي  المُْرْسََ .المَْصالِح  الساد: الدليل 

لرائها، اعتبكْماً لتحقيق ا، ولم لدل دليل شرع  ع  صالح التي لم يشرع ل ا الشارع حُ وهي الم ار ا أ و ا 

لراء. كا اب السجون، أ و ررب الهقود، أ و وثيقة  يَْ  مطلاقة؛ لأ نها لم تقَُيَّد  دليل اعتبار أ و دليل ا  وَُ  ِ

الزوا  الر ية، وبكون المصالح المرس  في المعاملات، وبكون  لاضرورات واجاجات والتحسينات، وإ 

 لعبادات توقيفية.بكون المصلاحة المرس  في العبادات؛ لأ ن ا

د، أ و  قاء ب الهقو ومن أ م   المصالح المرس   السجون التي ا ل ا الصحا ة رضى الله عهم، أ و رَرْ 

اقتض   المصالح التيا. ووبع الخرا ، أ و يرير بلك من  أ  لاأ لدي الأ راضي الزراعية التي فتحو ا في 

، ولم يش د أا د شرع  باعتبار ا أ و اجاجات، أ و التحسينات، ولم يشرع ل ا أ ح م الضرورات، أ و

لرائها. و هاك مصالح شرعية معتبرة اعتبر ا الشارع، م ل  شرد القل ، أ و جلد الزاا يرير المحصَن، وم ل  ا 
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المصلاحة المرس  التي اقتض  أ ن الزوا  ا ي إ لث    وثيقة ر ية إ تسمح الدعو   ه عهد اإ ن ر. 

 أ ن عقد البيع ا ي إ يسَُجَّل إ لهقل المِْلْاكِيَّة. وم ل المصلاحة المرس  التي اقتض 

وب ب جم ور العلاماء ا لى أ ن المصلاحة المرس  حجة شرعية لُ نَِْ علا ا تشرلع الأ ح م، وأ ن الواقعة التي إ 

 حُكْمَ ف ا  ه  أ و ا جماع أ و قيا: أ و استتحسان يشرع ف ا.

 المعتبرةأ م    لامصالح المرس  

كر بله أ  و مقصد الشرع، ومها ما فعدليل حجية المصلاحة المرس   و ا  قاء تحقيق مصالح الها:، و لا  و 

ق   المفرقة التي كان  مدونًا ف ا القرأ ن الكريم، ولما كثر الطلاحُ الصدلق رضى الله عهه شرين جمع الصه 

الصدقات،  عَ سَ مَْ المتلفةِ قلاوبهم منأ مضَ عمر بن الخطاب رضى الله عهه الطلاق ثلاثا بيمة واشردة، ومَن

قَ ع   نَ الدواوين، وا لَ السجون، وأ وْقََ  تهفيل شرد ال قة في عام المجاعة، وحَرَّ ووبَعَ الخرا ، ودَوَّ

الرُْلاة من الشتيعة والروافِض، واجهفية حَجَروا ع  المفتي الماجِن والطبيب الجا ل والمُْ ري المُْفْلِاس، 

با قتَلَاوا والمالكية أ   قراره، والشافعية أ وجبوا القصاص من الجماعة ا  لًا ا لى ا  باحوا شر س المتهم وتعزيره توََصه

ات الصوت، والع   ادات اإ سلامية.يالواشرد، ومًكَبر ِ

 المرسََ  شروط الاحتجا  بالمصالح 

 بكون المصلاحة المرس  حقيقية وليس  وهمية، وبلك  تحقيق جلاب منفعة أ و دفع مَضَرَّة. أ ن -5

 أ ن بكون مصلاحة عامة وليس  شخصية فتكون أ نفع لعدد أ كبر من الها:، أ و دفع الضرر عهم. -2

 أ ن إ لعُارِض التشرلعُ ل له المصلاحة حكماً أ و مبدأ ً لث   باله  واإ جماع. -7

 اةالمُْلارْالمصلاحة 

، ولكن الشارع أ  در ا   م ل وهي مصالح قد تتُوََ َّ

 أ ن يسُْلابَ الزوُ  حقَ تطلايق زوجته، ويجعل التطلايقُ حق القاضي في جميع اجاإت.  -5

إ لصح اعتبار المصلاحة التي تقتضِ مساواة الابن والبف  في اإ رث؛ لأ ن  له المصلاحة مُلارْاة؛  -2

 لمعاربتها له  القرأ ن.

  لازوجة حق الطلاق مع الزو  كما كان في عقد اله ح. أ ن يكون -7
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 العُرْ  السا ع الدليل 

 و ما تعارفه الها: وساروا علايه من قول أ ول فعل أ و برك، ويسمى العادة، وفي لسان الشرعيين إ فرق 

  ين العادة والعر .

 فالعر  العملي  م ل تعار  الها: البيع بالتعاع  من يرير صيرة لفظية.

 القولي  تعارف م ا علاق الولد ع  ا كر دون الأ نثى. والعر 

 .وعر  فاسد، والعر  نوعان  عر  صحيح

فالعر  الصحيح   و ما تعارفه الها:، وإ يخال  دليلا شرعيا، أ و يُحل محرما وإ لبطل واجبا، كتعار  

م ومتخَّر، وتعارف م أ ن ما لقدمه الخاعب ا لى مخط ياب  و و ته من شُرلِي وث الها: تقستيم الم ر ا لى مُقَدَّ

 َ  ر. ْ دلة إ من الم

العر  الفاسد   و ما تعارفه الها:، ولكن يخال  الشرع أ و يحل المحرم ولبطل الواجب، م ل تعار  

 الها: أ كل الريا وعقود المقامرة.

لقاضي احكم العر   الصحيح أ نه يجب مراعاته في التشرلع والقضاء، وع  المجتهد مراعاته في تشرلعه، وع  

 مراعاته في قضائه.

لةَ ع  العاق ، وشرط الكفاءة في الزوا . ول لا  ِ فالشارع راعى عُر  العرب في التشرلع، ففرض أ لة الد 

ةَ  والعر  في الشرع   اعتبار، واإ مام مالك رحمه الله تعالى  نََِ كثيًرا من  قال العلاماء  العادة شرلعة مُحَكم ِ

 قد كان  عض الأ ح م التي يريَرَّ هة، والشافع  رحمه الله تعالى لما  ب  مصَ أ ح مه ع  عمل أ  ل المدل 

ت ا و و في  رداد لِترََيره ب العر ، ول لا كان   مل بان قديم وشردلث، فيقال  قال الشافع  في   ب ا 

 القديم لعع لما كان في  رداد، والجدلد في مصَ.

 كالمشروط شرعًا. والثا   بالعر  كالثا   باله .ومن العبارات المش ورة  المعرو  عرفاً 

، و و كما يراعى لا لدليل الشرع ، وليس دليلا مستتق وأ ما العر  الفاسد فلا تجب مراعاته، لأ نه معارِض

في تشرلع الأ ح م يراعى في تفسير الهصوص فيَُخَصَّ   ه العام، ولقَُيَّد  ه المطُْلاقَ، وقد لتُْرَك القيا: 

ن كان قياسا إ لصح لأ نه عقد ع  معدو ، ستتصهاع لجريان العر   ها صح عقد الابالعر ، ول ل  م.وا 
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  لل صل( اعتبار المصاحبةالدليل الثامن  الاستتصحاب ) استتصحاباً 

رير تلك اجال، حتى لقوم دليل ع  ت بلُ عهد الأ صوليين   و اجكم ع  الشيء باجال التي كان علا ا مِن قَ 

 كاجكم ع  شيء لم يجد فيه المجتهد دليلا شرعيا باإ باشرة؛ لأ ن اإ باشرة هي الأ صل ولم لقم دليل ع  ترييره.

يَة الاستتصحاب  حُج ِ

ليه المجتهد لمعرفة حكم  ما عَرَضَ  .  و و أ خر دليل شرع  للَاجَْف  ا 

نسانا حيًا حُكِمَ بحياته و   علََِْ  نِ تصَفاته ع   له اجياة حتى لقوم الدليل ع  وفاته، ومَنْ فمن عر  ا 

 عدم أ مر حُكِمَ  عدمه حتى لقوم الدليل ع  وجوده.

 والأ صل  قاء ما كان ع  ما كان حتى لث   ما لريره. -

 والأ صل في الأ أتياء اإ باشرة. -

 .ما ث   باليقين إ يزول بالشأ -

دانته (الأ صل في اإ نسان البراءة )  -  المتهم بريء حتى تث   ا 

كَم  وفاته وفاة حكمية وليس  حقيقية؛ لأ نه لترتب علايه أ ح م م ل  والمفقود في الشرع خمس ستهين يُحْ

 تطلايق زوجته أ و اإ رث.

 لاهابْ الدليل التاسع  شَرْع مَن قَ 

با ق  القرأ ن - أ و الستهة الصحيحة حكماً قد شرع لمن ستبقنا من الأ مم، فلا خلا  في أ ن  لا  الكريم ا 

ع لها واجب اتباعه  تقرير شرعها   م ل الصيام ) يا أ يها ا ين ءامنوا كتب علايكم الصيام كما اجكم شَرْ 

 كتب ع  ا ين من قبلاكم لعلاكم تتقون ( سورة البقرة

با ق  القرأ ن - ة حكما، وقام دليل شرع  ع  نسخه فلا خلا  أ نه ليس أ و الستهة الصحيح الكريم ا 

شرعاً لها بالدليل الهاسخ من شرعها، م ل ما كان في شرلعة موسى علايه السلام أ ن لقتل المجرم أ و العاصِ 

إ قطع ما اُصيب منه.  أ و ال فر. وم ل أ ن الثوب ا ي أ صا ه نجاسة إ لط ره ا 

هُ الله علايها أ و رسو  ص  الله علايه وسلْ من أ ح م الأ مم السا قة، ولم يرَدِ  وموبع الخلا   و ما قصََّ

في شرعها ما لدل ع  أ نه مكتوب علايها كما كُتِبَ ا ين من قبلاها أ و أ نه مفسوخ  قو  تعالى ) من أ جل 
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بلك كت نا ع   ع ا سرائيل أ نه من قتل نفسًا  رير نفس أ و فساد في الأ رض فك نما قتل الها: جميعا .... 

ائدة. فقال ف ا أ ن الهفس بالهفس والعين بالعين ..... ( سورة الم علا م ( سورة المائدة. وقو  تعالى ) وكت نا

 علايها د قُ َّ قجم ور اجهفية و عض المالكية والشافعية أ نه يكون شرع لها وعلايها اتباعه وتطبيقه ما دام 

ِروبلك لأ ن القرأ ن مصدق لما  ين لدله من التوراة واإ نجي    ل، فا ن لم لفسل حكما في أ شرد ما ف و مُقرَ 

 ولكن  يجب ثبوت دليل صحيح ع  أ ن  لا شرع مَن قبلاها  ف لة أ و شردلث.

ن أ ح م شرع من قبلاها ع  ثلاثة أ حوال   والخلاصة فا 

قرار شرع مَ  -5  ها ) م ل الصيام (لاَ بْ ن قَ ا 

 ع موسى(قتل العاصِ وال فر في شر  –عن شرع من قبلاها ) م ل تماثيل سلا ن علايه السلام  اتهي  -2

 ما كان شرع لها وسك  عهه الشارع. -7

 مل ب الصحابي العاشر الدليل 

إ خلا  في أ ن قول الصحابي ف  إ لدُْرَك بالرأ ي والعقل يكون حجة ع  المسلامين؛ لأ نه إ  د أ ن يكون 

 من الرسول ص  الله علايه وسلْ. قا  عن سماع

وإ خلا  أ لضا في أ ن قول الصحابي ا ي لم لعُْرَ    مخال  من الصحا ة يكون حجة؛ لأ ن اتفاق م في 

واقعة مع قرب ع د  بالرسول ص  الله علايه وسلْ، وعلام م  ف سرار التشرلع، واختلاف م في وقائع كثيرة 

ا، ع، و لا لما اتفقوا ع  تورلث الجدات السد: كان حكما واجبيرير ا؛ دليل ع  استناد  ا لى دليل قاع

 ولم لعُر  فيه خلا   ين المسلامين.

ولكن الخلا  في قول الصحابي الصادر عن رأ له واجتهاده، ولم تتفق علايه كلمة الصحا ة، وبلك  عد وفاة 

با اختلا  المتقدمون  ال ففيه ثلاثة اقو  ع  قولين الهبي ص  الله علايه وسلْ، فا 

شرداث قول ثالث جماعا ( ؛الأ ول  يجوز ا   ) لأ نه ليس ا 

شرداث قول ثالث  .الثاا  إ يحوز ا 

 الثالث  أ نه إ يحوز مخالفتهم ف  اتفقوا، ويجوز مخالفتهم ف  اختلافوا علايه و و الراجح.
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م ع  قول الصحابي؛ لأ ن قول الصحابي  لا اجتهاد قد لوافق الدليل با تبين الدليل لقُدََّ م ل شرادثة  ،وا 

وا:، لما قال عمر بن الخطاب  نفَِر  من قدََر الله ا لى قدََر الله.  عاعون عَمْ

 القسم الثاا

 الأ ح م الشرعية 

 هي  مباحث الأ ح م الشرعية في علْ أ صول الفقه أ ر عة

 اجاكُِ  و و ما صدر عهه اجكم. -5

رادته في  -2  فعل المُْيََّ .الحُْكْم  و و ما صدر من اجاكُ داإَّ ع  ا 

 المَْحْكوم فيه  و و فعل الميَّ  ا ي تعََلاَّقَ اجكم  ه. -7

 المَْحْكوم علايه  و و المُْيََّ  ا ي تعََلاَّق اجكم  فعله. -4

 حاكُِ، و و الله ستبحانه وتعالىأ وإَّ  الْ 

إَ لِله ( نِ الحُْكْمُ ا  ه من  ل يمكن  لاعقل أ ن لعر  أ فعال الميفين  هفس  اختلا  العلاماء في قال تعالى ) ا 

 يرير وساعة رسل أ و كتب؟ ولعلاماء المسلامين في  لا الخلا  ثلاثة ملا ب 

 مل ب الأ أاعِرَة ) أ تباع أ بي اجسن الأ أعري (المل ب الأ ول  

إ  واسطة رسله وكتبه؛ لأ ن ا عقول  تلا  لو و أ نه إ يمكن  لاعقل أ ن لعر  حكم الله في أ فعال الميفين ا 

هاً ف و عهد الله حسن ومطلاوب فعله، وما رأ ه  عن  عض ا، فع   لا إ يمكن أ ن لقال  ما رأ ه العقل حَستَ

 العقل قبيحًا ف و عهد الله قبيح ومطلاوب بركه.

باحته أ و علاب ع  وأ سا:  لا المل ب  أ ن الحَْسَن من أ فعال الميفين  و ما دل الشارع  أ نه حسن با 

فعله، والقبيح ما دل الشارع ع  أ نه قبيح  طلاب بركه، فمقيا: الحُْسْن والقُبْح في  لا من الشرع إ 

با  لَارََتْه دعوة الرسول  إ ا  العقل، وع   لا إ يكون اإ نسان ميفا من الله  فعل شيء أ و برك شيء ا 

با علََِْ من عرلق وما شرعه الله تعالى، وإ لثُاب أ شرد ع  فع إ ا  ل شيء وإ لعُاقبَُ ع  برك شيء ا 

وإ  ،تامة ف و يرير مي  من الله بشيء رسل الله ما يجب علايه فعله أ و بركه، فمن عاش في عز(
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يرير ميفين  ،ث رسول  عَ بْ مَ   مَنْ عاأوا  عد موت رسول وقبل ُ وَ ، إ عقابا، وأ  ل الفترةيستتحق ثوابا و

 ثوابا وإ عقابا، ولتلد بلك قو  وتعالى ) وما كُهَّا مَعَل ِ يَن حَتى نبَْعَثَ رَسُوإً (.، وإ يستتحقون بشيء

عقل طاء، تلاميل اجسن البصَي، و و أ نه يمكن  لال بن عَ مل ب المعتز( و  أ تباع واصِ المل ب الثاا  

ستتطيع العقل ِ هاءً ع    ي أ ن لعر  حكم الله في أ فعال الميفين  هفسه من يرير وساعة رسله وكتبه. فقالوا

صفات العقل وما لترتب علايه من نفع أ و ررر أ ن يحكم  ف نه حسن أ و قبيح، وقالوا  حكم الله ع  الأ فعال 

 و ع  حسب ما تدركه العقول من نفع ا أ و ررر ا، ف و ستبحانه وتعالى لطالِب الميفين  فعل ما فيه 

دراك م.  نفع م حسب ا 

 ن من الأ فعال ما رأ ه العقل حستهاً، لما فيه من نفع، والقبيح من الأ فعالسَ وأ سا:  لا المل ب أ ن اجَ 

. وع   لا المل ب؛ فمن لم تبلار م دعوة الرسل وإ شرائع م ف م ميفون من الله رررلما فيه من  قبيحًا

لى أ نه  لى أ نه حسن ولثا ون من الله ع  فعله وبرك ما يهديهم عقلا م ا  بيح ولعاقبون ق  فعل ما يهديهم عقلا م ا 

 من الله ع  فعله، و لا يرير صحيح.

أ تباع أ بي منصور المابرلدي، و لا المل ب  و المل ب الوس   و  ،المل ب الثالث  مل ب المابرلدلة

 .الراجحوالمعتدل و و 

أ ن أ فعال الميفين ل ا خواص ول ا وأ ثار تقتضِ حستها أ و قبح ا، وأ ن العقل ِ هاءً ع   له وخلاصته  

واص والأ ثار يستتطيع اجكم  ف ن  لا الفعل حسن، و لا الفعل قبيح، وما رأ ه العقل حستها ف و حسن الخ

وما رأ ه العقل قبيحا ف و قبيح، ولكن إ للازم أ ن بكون أ ح م الله في أ فعال الميفين ع  وَفقَْ ما تدركه 

شتبه فيه فعال مهما ت ولأ ن  عض الأ   ،عقولها ف ا من حسن أ و قبح؛ لأ ن العقول مهما نضج  قد  طئ

إ  واسطة  العقول فلا تلازم  ين أ ح م الله وما تدركه العقول، وع   لا إ س يل ا لى معرفة حكم الله ا 

الشارع ف و حسن ومطلاوب فعله، ولثاب علايه، وما نهيى عهه الشارع ف و قبيح ومطلاوب  ه رسله، فما أ مر 

 بركه، ولعاقب فاعله.

   الحُْكْم ثانيًا

لجام الدا ة وتعرل  اجكم  خطاب الله المتعلا ِق  ف فعال الميَّفين من حيث أ نهم ميَّفون  الحَْكَمةَ و و من  

 . ه علابًا ) فعل أ و برك ( أ و  ييًرا أ و وبعًا ) تعلايق حكم ع  حكم أ خَر (
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قتل إ  وم ال  ) إ يرث القاتل ( ف لا خطاب من الشارع متعلاق بالقتل وبعًا مانِعًا من اإ رث، لعنِ ل

 يرث.

 شرع  ( –عقلي  –ولهقسم اجكم ا لى ثلاثة أ قسام ) عادي 

 اجكم العادي  ما تعُْرَ  فيه الفستبة بالعادة م ل الصو  لدفئ في الشتتاء. -5

 اجكم العقلي  ما تعر  فيه الفستبة بالعقل م ل الكل أ كبر من الجزء. -2

  كم الوبع  من اجكم الشرع . أ ي أ ن اجكم الشرعاجكم الشرع   و و المقصود والملكور سا قًا. واج -7

 وبع  ( –) بييف  

تعرل  اجكم التييف    و علاب ما فيه مشقة. م ل ) خُلْ مِنْ أ موالِ مِْ صَدَقةًَ ( ) علاب(، أ و ) إ يسَْخَرْ 

با شَرلالَاتُْمْ فاصْطادوا ( )  يير(  .قوَْمٌ مِنْ قوَْم  ( )نهي (، أ و ) وا 

ع    و جَعْل أ مر  علامة ع  أ مر أ خَر. ) تعلايق حكم ع  حكم أ خَر (، م ل الوبوء تعرل  اجكم الوب

ارِقةَُ فاقْطَعُوا أ لدْيَهما .... ( اقتضَ وبع ال قة س با في ا يجاب  ارِقُ والسَّ شرط لصحة الصلاة. وقو  ) والسَّ

 ات.قطع اليد. وقول الهبي ) مَنْ قتلََ قتيلًا فله سَلابَه ( وبع أ ستباب لمس ب

اأتراط شروط إ يجاب الفعل أ و لصحة العقد، أ و لأ ي شروط. وم ال بلك لشيء مانع ) ليس  لاقاتل 

رثه.  ميراث ( فاقتضَ جعل قتل الوارث مورثه مانعًا من ا 

َّبات، أ و شروط لمشروعات، أ و موانع من أ ح م.  نما ُ    اجكم وبعيًا؛ مقتضاه وبع أ ستباب لمسَ  وا 

في مقدور المي  أ و ليس  في مقدوره، فا ن الس ب أ و الشرط المانع في  و هاك أ ح م وبعية بكون

با وُجِدَ برتَّبَ علايه  با باشره برتب علايه أ ثره، وقد بكون أ مرًا ليس في مقدور الميَّ  بحيث ا  مقدوره ا 

 أ ثرَه.

، با باشر بح  ومما جُعِلَ في مقدور المي   صيغ العقود والتصَفات، وجميع الجرائم من جِنايات  وجُنحَ  يث ا 

 المي  عقدًا برتب علايه حكمه.

 ومما جُعِلُ س باً في يرير مقدور المي   القرا ة س ب اإ رث، والضرورات س بًا إ باشرة المحظورات.
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ومما جُعِلَ شرعًا في مقدور المي   ا حضار أا دين في عقد الزوا  لصحة العقد، وتعيين اتثمن والأ جل 

 لصحة العقد.

أْد لهفاب عقود  ومما جعل شرعًا و و يرير مقدور  لامي    لاوغ الحُْلُْ إنتهاء الوإلة الهفستية، و لاوغ الره

 المفاوبات المالية.

ثهَ. ِ  ومما جعل مانعًا في مقدور المي   م ل قتل الوارث مُوَر 

 ومما جعل مانعًا في يرير مقدور المي   كون المُْوصََ   وارثًا.

 وإ للازم من وجوده وجود وإ عدم. م ل ا حضار أا دي ، العدم   و ما للازم من عدمه الشرط

 الزوا .

 أ ما الس ب  ف و ما للازم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. م ل القرا ة س ب اإ رث.

ن لم فائدة  المُْحْرِم يحرم علايه الصيد في أ ي م ن، أ ما من كان في   ن مُحْرمًِا.كياجرم يحرم علايه الصيد وا 

مَِ  ِ ما دُمْتُم حُرُمًا ... (  ) وَحُر  لحْاد   –علَايَْكم صَيْدُ البَْر   ِ ظُلْْ  نلُِقْهُ مِنْ علَاب  أ ليم  ( ) وَمَنْ يرُدِْ فيهِ بِا 

 ثانيًا   الحُْكْم 

 عَقْلي                                                        عادي                           

ع                                  أ مر                  شَرْ

 شرط    –نَهي                         بييف                            وَبْع              )  س ب      

    –صحة  –مانع   –)جعل أ مر علامة ع  أ مر أ خر(        ةعلاب ما فيه مشق                 يير

با شرَ ) (إ يسخر قوم من قوم -وا الصلاة وأ قيم)                                           خصة(                                                                                                                         ر  –عزيمة  – طلان            (طادوا فاصْ تُم لاْ لاَ وا 

 هي أ قسام اجكم التييف  خمسة                                    

 مباح ( –مكروه  –محرم  –مندوب  –) واجب 

 وَجَبَ لرة  سَقَ الواجب   -5
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عاقبَ تاركه اب فاعله وَلمُْدَح، ولُ ث  س يل اجتم واإ لزام، بحيث لُ  و ما أ مر  ه الشارع أ مرًا عواصطلاشرا  

 وللَُم. وأ لفاظ الوجوب كثيرة مها 

 فعل الأ مر، م ل  ) وأ قيموا الصلاة ( -أ  

 حي ع  الصلاة ( -اسم فعل الأ مر، م ل  ) علايكم أ نفسكم   -ب

 الفعل المضارع المقترن  ت إم الأ مر، م ل  ) ثم ليْقضوا تفثهم وليْوفوا نلور  ( - 

تُقَّ منه، م ل ) كُتِبَ  -د  كِتابَ اِلله علايكم ( –كَتَ نْا  –لفظ كتَبََ وما اأتْ

تُقَ منه، م ل ) أَوْجَبَ (  - ت  لفظ وَجَبَ وما اأتْ

تُقَ منه، م ل ) أ نزلهاه وفربها ا ( -و  لفظ فرََضَ وما اأتْ

تُقَ منه، م ل ) بلك أ مر الله ( -ز  لفظ أَمرَ وما اأتْ

 أ قسام الواجب

 لهقسم الواجب ا لى أ ر عة تقست ت باعتبارات مختلافة.

 التقستيم الأ ول  

 مُطْلاقَ عن التوقي  ( –الواجب من جَة وق  أ دائه ) مُتَقَّ  

   الواجب المتقَّ   -5

  و ما علاب الشارع فعله حتماً في وق  معين كالصلاوات الخمس، واج  فرلضة متقتة باإستتطاعة.

 الواجب المطلاق عن التوقي   -2

ْ وقتا لأ دائه كالكفارة  ، واج  الواجبة ع  من شرلا  يميهاً وحنث و ما علاب الشارع فعله حتما ولم لعَُيِن 

إ في أ أ ر معلاومات.  متق  من حيث أ نه إ لتدي ا 

با كان وقته ا ي وَقَّتهَُ الشارعِ  ه يسََعُهُ وَشْردَه ويسع يريره من جفسه ُ  ِ   لا الوق   والواجب المتق  ا 

عًا وَظَرْفاً ( م ل  أ داء الظ ر والعصَ.  ) مُوَسَّ
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با كان وَ  قًا مِعْيارًا ( يَّ    لا الوق  ) مُضَ يره من جفسه ُ  ير ه وإ يسعه الشارع  ه يسعتَ قَّ  ي وَ ه اتُ قْ وا 

 م ل  صوم أ ر رمضان.

با كان وقته إ يسع يريره من جَة بََيَْنِ ( م ل  اج ، ،وا  نه إ يسع ف ويسعه من جَة أ خر     ) با الشتَّ ا 

إ حًجا واشردً   وقته و و أ أ ر اج ة أ ن ا، ويسع يريره من جَيريره من جَة أ ن المي  إ لتدي في العام ا 

 مناسأ اج  إ تستتررق الش ر كله.

 التقستيم الثاا  

 واجب كِفائي ( –الواجب من حيث جَة المُْطالبَ  ف دائه ا لى ) واجب عَيْع 

زسم قيام الميفين، وإ يج من أ فراد(    و ما علاب الشارع فعله من كل فرد  فرض عين الواجب العيع )

 عن أ خَر، م ل  الصلاة والصيام واج .  همي  

الواجب الكِفائي ) فرض كِفالة(     و ما علاب الشارع فعله من مجموع الميفين، إ من كل فرد مهم، 

ن لم لقَُمْ  ه أ ي فرد أَثِمُوا جم  با قام  ه  عض الميفين سق  اإ ثم عن الباقين، وا  عًا با  مال الواجب، يبحيث ا 

نقاب الررلق، والأ بان،  كالأ مر بالمعرو  واتهي  عن المهكر، والصلاة ع  الموتى و هاء المستشفيات، وا 

والقضاء، والطب. والج اد وعلاب العلْ فرض كفالة، لكن لتعين في أ حوال م ل التحام الصفو ، وواجب 

  .ع  كل شرا  أ ن لتعلْ فقه اج  وكللك الصلاة ع  المي

َ فردًا لأ داء الواجب الكفائي، كان واجبا عيفياً علايه، فلاو أَ ِدَ الررلقَ ا ي يستتريث شخٌ   با تعََينَّ وا 

سِنُ الستباشرة؛ تعين علايه أ داء  لا الواجب الكفائي.  واشرد يُحْ

 التقستيم الثالث 

 يرير محدد ( –الواجب من جَة المقدار المطلاوب منه ا لى ) محدد 

با ا  ا، بحيث إ تبرأ  بمة المي  من  لا الواجب ا معلاومً ما عَيَّههَ الشارع مقدارً فالواجب المحدد   و  إ ا 

 نأ داه ع  ما عين الشارع؛ كالصلاوات الخمس في ركعاتها وأ ركانها وشروع ا. والزكاة في  لاوغ اله ِصاب، ومَ 

 َ  ر أ ن لتبرع بمبلاغ ف و واجب محدد.لَ ن

 ْ نفاق في  الشارعُ والواجب يرير المحدد   و ما لم لعَُين ِ مقداره،  ل علابه من المي  من يرير تحدلد؛ كاإ 

ععام الجائع؛ لأ ن المقصود بها سد اجاجة.  س يل الله، والتعاون ع  البر والتقو ، وا 
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ة م ل  الزكاة، وتجوز المقاباة  ه. أ ما الواجب يرير المحدد إ يجب دَ  مَّ ِ ا هً ل والواجب المحدد يجب دَلهْاً في ا  

 ا مة، وإ تجوز المقاباة  ه.في 

د الهفقة عهد الاختلا  وا لاجوء ا لى القضاء  ونفقة الزوجة واجبة ع  زوجَا، ف و يرير محدد، ولكن تُحَدَّ

 أ و الربا.

 فائدة

  هاك ثلاثة أ سماء  لافعل الواجب هي 

  .الأ داء  ك داء الصلاة في وقتها

عادتها  .اإ عادة  وبلك با 

 الوق  المحدد لفعلا ا، وصلاي   عد وقتها.القضاء  ويكون بخرو  

 فائدة أ خر  

مقتضَ التضامن في أ داء الواجب الكفائي  ين الأ فراد في أ نهم لف ثموا جميعا  تركه  و ا  مال القادر ع  الفعل، 

 وا  مال يرير القادر ع  عدم حث القادر.

 الواجب المخََيرَّ ( –) الواجب المعَُينَّ  الرا ع  يمالتقست

 المعين  ما علابه الشارع  عيهه، كالصلاة والصيام. الواجب -

 –الواجب افيير  ما علابه الشارع واشردا من أ مور معيهة، ك شرد خصال الكفارة في أ لة المائدة ) ا ععام  -

كفارة اتيمين جمع  و  صيام ثلاثة أ يام (، والخيار  لامي  في  صي  واشرد بالفعل، –تحرير رقبة  -كسوة 

 افيير.الواجب و  المعين ين الواجب 

 المستهون ( –المَْهْدوب  ) المستتحب  -2

لزام بحيث لثاب فاعله ويمدح وإ لعُاقبَ تاركه وإ للَُم.   و ما أ مر  ه الشارع أ مرًا إ ع  س يل اجتم واإ 

با علاب الشارع علابا  صيرة الأ مر ودل  قرلهة ) دليل صحيح( ع  أ ن الأ مر  لاهدب كان المطلاوب  وا 

ْ ن في سورة البقرة. يْن، وأ لة الرَّ  مندوبًا. م ل  أ لة الدَّ
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وقد بكون القرلهة نصًا، وقد بكون ما لتخل من مبادسم الشرلعة العامة وقواعد ا اليية، وقد بكون برتيب 

 العقو ة ع  برك الفعل وعدم برتيبَا.

والوبر ا لى الاستتحباب  و شردلث الأ عرابي، لما سف ل الهبيَّ ص  الله  الأ مر الصارِ  لتحية المسجد -

وَّع. ولفظة واجب في الأ شرادلث لعنِ واجب متف كَّد. إ أ ن تطََّ  علايه وسلْ   ل ع َّ يرير ا؟ قال  إ، ا 

 أ قسام المهدوب

م و ه العقاب؛ ولكن يستتحق ا لامندوب مطلاوب فعله ع  وجه التف كيد، و و ما إ يستتحق تارك -5

إ قلايلا، توالع  اب، ومنه كل ما واظب علايه الهبي ص  الله علايه وسلْ من أتونه الدلفية، ولم لتركه ا 

 كقراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وكصلاة الضحى.

مندوب مشروع فعله، و و ما لم لواظب علايه الهبي ص  الله علايه وسلْ،  ل فعله مرة أ و مرتين أ و  -2

 ع التطوعات، م ل صيام الخميس من كل أ ستبوع، ويسمى  لا القسم  الهاف .أ كثر ثم بركه، ومنه جمي

 فائدة 

(  كرو ام إ يجوز تطولع كلام الله وكلام رسو  ص  الله علايه وسلْ مع كلام الأ صوليين. م ل كلمة )

نََ والقتل .... من في سورة اإ سراء  عدما بكر الله المحرمات  ِ  الز 

زائد )ستهة عادة(   لعَُد من كماليات  لامي ، ومن  لا الاقتداء بالرسول ص  الله علايه  مندوب -7

 وسلْ في أ مور عادلة، ك كله وشر ه، ويسمى  لا القسم أ دبًا أ و فضي .

مالمُْ  -7  لرةً  الممهوع، صيرة الوعيد ع  الفعل ،حَرَّ

لزام، بحي  ب فاعله وللم.ولعاق ،ث لثاب تاركه ويمدح و ما نهيى عهه الشارع نهيًا ع  س يل اجتم واإ 

 أ لفاظ المحرم وصيره

مَِْ  تْم صيرة علاب دا( ع  حَ  -أ   فاجلدو   -فاجتهبوه  –ا  و رَ قْ إ تَ  –لكم  ل  إ يحَِ  –م رَّ حَ  –، م ل  حًر 

 و عقو ة(أ  )تثرلب 

 .صيرة علابية وهي الأ مر باإجتهاب -ب
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 ص  ، وقول الهبي( كَفَروا من  ع ا سرائيل ع  لسان داود ....لعًِنَ ا ين ) صيرة خبرلة، م ل   - 

 أ ن يائهم مساجد .... ( وا قبورَ لُ والهصار  ا َ  ات ودَ  اللهُ  نَ عَ الله علايه وسلْ ) لَ 

 ض ) لريره( محرم لعارِ  –رم  اته أ قسام المحرم  مح

المحارم  والصلاة  رير ع ارة، وزوا  ا شرد محرم  اته  فعل حكمه الشرع  التحريم، كال قة، والزنَ،   -5

 مع العلْ باجرمة ) بات الفعل(

أ ي أ ن فعل حكمه الشرع  ا تداء الهدب أ و ، وقع في وصفه خلالو و ا ي  محرم لعارض )لريره(  -2

الوجوب أ و اإ باشرة، ولكن اقترن  ه عارض جعله محرما، م ل البيع ا ي فيه غش أ و الطلاق البِْدْع  أ و 

 لوِْصال.صوم ا

أ ي أ ن بات الفعل ليس فيه مضرة وإ مفسدة، ولكن عَرَضَ   عارض جعل فيه مفسدة أ و مضرة. فالمحرم 

 لعارض مشروع في باته.

والمحرم  اته إ تترتب علايه أ ثار شرعية  ل يكون باعلا، فلا لصلاح أ ن يكون س با شرعيا، ول لا كان  

 رم مع العلْ باعل.الصلاة  رير ع ارة باع ، وزوا  ا شرد  المحا

ة، وإ  م ال المحرم  اته  زوا  ا شرد  المحارم، إ لترتب علايه أ ثار شرعية، ف و باعل ليس ل ا مهر وإ عِدَّ

 لث   الولد.

 الباعل شرعا إ لترتب علايه حكم، م ل   يع المَْيْتةَ، وزوا  ا شرد  المحارم.فائدة  

ا كان  الصلاة فيصلاح س بًا شرعيًا وتترتب علايه أ ثاره. ل لأ ما المحرم لعارض ) لريره ( ف و مشروع في باته، 

يره وقع في ب. والبيع ا ي فيه غش  يع صحيح. فالمحرم لرصْ في ثوب مرصوب صحيحة ومجزئة و و أ ثم  لارَ 

 وصفه خلال.

 المَْكْروه  لرةً  المَْبروض -4

لزام، بحيث لثاب تا  لعاقب فاعله وإ وإ، حدركه ويم و ما نهيى عهه الشارع نهيًا إ ع  س يل اجتم واإ 

م، وقد يستتحق ا لاوم.  للُ 
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 ) إ التحريم. م ل قو  تعالىوبكون الصيرة دا( ع  بلك، أ و اقترن اتهي  بما لدل ع  الكرا ة أ و 

نْ تبُْدَ لكم تستكُ .... ( لوا عن أ أتياءَ ف  تس  ا 

تمام القسمة( -1  المُْباح  ) ليس من أ نواع اجكم التييف  ولكن إ 

  و ما خَيرَّ الشارعُ الميَ   ين فعله وبركه.

َّ شرِ أُ  –لكم  ل  شرِ وصيرته  أُ  با    جناح. أ و أ مر لفيد اإ باشرة م لليس علايكم –علايكم  ناحَ إ جُ  –لكم  ْ  لا وا 

 شرلالاتم فاصطادوا.

با لم ث   اإ باشرة باإ باشرة الأ صلاية، ت وتارة  ع  أ خر ع  حكم العقد أ و أ ي فعل لم لقم دليل شر  نٌ   يرَدِْ فا 

ع  حكم فيه كان  لا مباشًرا بالبراءة الأ صلاية في الأ أتياء المباشرة، والفعل الواشرد قد تعترله  له الأ ح م 

 الخمسة أ و  عض ا بحسب ما للابسه، م ل الزوا  قد يكون فربًا ع  المسلْ أ و مندوبًا وقد يكون محرمًا.

 ع بْ وَ أ قسام اجكم ال

ر، م ل  دخول الوق  جُعِلَ علامة لفربية الصلاة، اجكم الوبع    و جَعْلُ أ مر علامة ع  أ مر أ خَ 

عة محل خلا ، فمهم من قال ستب وهيو و شرط من شروط الصلاة، ولهقسم اجكم الوبع  ا لى خمسة 

 ومهم من قال تسعة.

 الصحة والبطلان -1الرخصة والعزيمة        -4المانع           -7الشرط         -2       الس ب -5

 ة التنزله عهد الجم ور تعع خلا  الَأوْلَى.* كرا 

 سورة اج السماء .... (  ا لى) فلايمدد بس ب  ، قال تعالى   اجبَْللرةً الس ب،  -5

 مه العدم. م ل دخول رمضان س ب في ا يجاب الصيام.ما للازم من وجوده الوجود ومن عدواصطلاشًرا   و 

با وُجِدَ الس ب وُ   جِدَ المسَُ َّب والعكس. ف و أ مر ظا ر منضب  جعله الشارع علامة ع  حكم شرع .ا 

 .ته بًا، وليس كل س ب  لاحكم تسمى علا فكل ع  تسمى س 

 اإ س ر في الخمر.  وص  ظا ر منضب  لصلاح لمطا قة اجكم الشرع  علايه. م ل  َّ *  العِ 

 ة  الوص  ا ي من أ جله صار الوص  ع . واجكمة هي القصد من التشرلع.كْمَ * اجِ 
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 أ نواع الس ب

ك المشركة جُعِل س بًا لتحريم زوا   -5 س ب جكم بييف   كال قة، جُعِلاَْ  س بًا إ يجاب قطع اليد، وشِرْ

 المسلْ بها، والمرض س ب إ باشرة الفطر في نهار رمضان.

زالته، وعقد الزوا  إ ثبات اجِ  -2 ثبات الملك أ و ا  زاتتهما  كالبيع إ  ثبات مِلْك أ و شِرل أ و ا  والقرا ة  لس ب إ 

 ة والوإء إستتحقاق اإ رث.رَ والمصا َ 

في القصاص ( و ) يرير مقدور   كدخول  ي  ) مقدورا   كقتله العمد س بس ب  و فعل  لام -7

 الوق  إ يجاب الصلاة وليس من أ فعا  (

رمضان أ  يح    فمن سافر فيفالمس بَ إ لتخلا  شرعا عن س به، قصد من باشر الس ب أ م لم لقصد. 

ل   لا الارتباط ا ي ر    ه الفطر . فمن جامع امرأ ته في نهار رمضان و و مسافر فلايس  لامي  أ ن يُحِ

نما علايه قضاء بلك اليوم (ا  لشارع المس بات  ف ستبابها ) فلايس علايه كفارة وا 

ط،  -2 ْ  لرة  العلامة ) م ل الط ارة  لاصلاة (الشرَّ

  و ما للازم من عدمه العدم، وإ للازم من وجوده وجود وإ عدم.واصطلاشًرا  

لقاع الطلاق، فا ن لم توجد زوجية فلا لوجد علاق، وإ ل وجية لازم من وجود الز فالزوجية شرط في ا 

 وجود الطلاق أ و عدم الطلاق.

با وُجِدَتْ شروعه، ولعتبر شرعاً معدومً  إ ا   افكل ما شرط الشارع   شرعًا، إ لتحقق وجوده الشرع  ا 

با فُ   شروعه، ولكن إ للازم من وجود الشروط وجود المشروط. تْ دَ قِ ا 

كن صحة الصلاة، والقيام أ و الركوع في الصلاة ر والشرط خار  العبادة والركن داخلا ا م ل  الط ارة شرط ل

 من أ ركان الصلاة.

والشروط الشرعية هي التي بكمل الس ب وتجعل أ ثره لترتب علايه، فالقتل س ب إ يجاب القصاص، ولكن 

با  بشرط أ ن يكون القتل عمدًا وعدوانًا. وفي شروط اله ح  الولي، والشا دان، والم ر، والقبول. وا 

با شردث خلال في الشروط، كان  لا خلالا في وص  لًا لاَ ركان كان  لا خَ شردث خلال في الأ    في العقد. وا 

 العقد.
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 عْلي (شرط جَ  –الشرط نوعان ) شرط شرع  

عَه الشارع م لا    الولي والشا دين في اله ح.لشرط الشرع   شَرَ

ق ع  زوجته، الطلاعلي  يكون  تصَ  المي ، م ل  الشروط التي يشترع ا الزو  ليقع الشرط الجَ 

 ولكن بشرط أ ن بكون يرير منافية  لاشرع.

عْلاية ال َدَر  أ ن يشترط البائع ع  المشتري عدم الانتفاع بالسلاعة، أ و يشترط الزو  ع  فمن الشروط الجَ 

 الزوجة أ ن إ تصوم رمضان.

 المانِع، ) عكس الس ب( -7

 وجود وإ عدم.  و ما للازم من وجوده العدم، وإ للازم من عدمهاصطلاشًرا  

با قَ م ل  الأُ  انعا عهد الشرط إ يسمى م دُ قْ فَ ل الوارث مورثه، فَ تْ أ بٌ ا هْهَُ، قَ  لَ تَ  وة، مانع من القصاص ا 

 الأ صوليين.

 والمانع نوعان 

يْن لمن مَ  - ق الس ب ي نِصابًا من أ موال الزكاة، فا ن دلهه مانع من تحق لَك مانع  لاس ب الشرع  م ل الدَّ

 ً  تامًا.لاْ الزكاة علايه؛ لأ ن مال المدين ك نه ليس مملاوكًا   مِ إ يجاب 

القتل  و  – ها هَ  لتحقق وجود مانع. م ل  قتل الأ بِ  مانع  لاحكم، وفيه لوجد الس ب والشرط ولكن -

 الس ب، والشرط  و العمد والمانع  و البهوة.

 ة والعزيمةصَ خْ الره  -4

من الأ ح م  فيفًا ع  المي  في شراإت خاصة أ و هي استباشرة المحظور  اللهُ  هُ عَ الرخصة  هي ما شَرَ 

  دليل شرع  مع قيام دليل اجظر.

خَ   أ نواع الره

باشرة المح -5  ظورات عهد الضرورات أ و اجاجاتا 

فمََن أُكْرِهَ ع  التلافظ بيمة الكفر أ  يح   برف اً عهه وقلابه مطمئن باإ يمان، كللك من أ كره ع   -2

تلا  مال الرير أ و الفطر في رمضان، وإ لتحقق اإ كراه في أتيئين ) القتل والزنَ (  ا 
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 واإ كراه يكون بشتيئين 

 .تفول  شراصل م ل فصل من العمل -5

 وقوع ررر، م ل سجن أ و قتل أ و ررب مُبَر ِح. خو  -2

 شرط المكرِه والمكرَه 

 قادرًا ع  فعل اإ كْراه. أ ن يكون المكرِه -5

 رفا م ل  قتل أ و  دم منزل.أ ن يكون المكرَه  ه رررًا عُ  -2

كراه أ ن إ لتجاوز  ه قدر اجاجة، أ و ما يسد  ه الرمق كمن أ كره ع  أ كل الميتة أ و شرب   لخمر.اوشرط اإ 

با وُجِد علُْر يجعل أ داءه أاقَّا ع  المي   -2 باشرة برك الواجب ا   الصيام في السفر، فمن كان  م لا 

 مرلضًا أ و ع  سفر أ  يح   الفطر وكللك القصَ في الصلاة الرباعية.

عَب باتتمر تصحيح لعض العقود الاستتثنائية   -7 لَْ،م ل  يع العَْرايا و و الره دوم عالسلْ  يع م فبيع و يع السَّ

وق  العقد، ولكن جر   ه عر  الها: من شراجاتهم، لِما جاء في اجدلث ) نهيى رسول الله ص  الله 

لَْ ( خََّ  في السَّ  علايه وسلْ عن  يع اإ نسان ما ليس عهده ور 

ع ( ما طْ م ل  قرَْضْ ) قَ نسل الأ ح م التي رفع ا الله كان  من الت لي  الشاقة ع  الأ مم قبلاها،  -4

صلاة تو ة من المعصية، وعدم جواز اللمال في الزكاة، وقتل الهفس وأ داء ر ع ا ،من نجاسة أ صاب الثوبَ 

إ في المساجد.  ا 

ن أ نواع الرخ  مها ما  و   والخلاصة  فا 

باشرة المحرَّ  -5  م لضرورة.ا 

باشرة برك الواجب لعلر. -2  ا 

لَْ من الأ ح م اليية  لاحاجة. استتثناء -7   عض العقود، كبيع السَّ

 نسل الأ ح م الشاقة التي كان  ع  الأ مم قبلا ا. -4
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 الصحة والبُطلان  -1

 الصحة  موافقة الأ مر بي الوجَين الشرع  مهما ) صحيح(

 باعل ( –البطلان  موافقة الأ مر بي الوجَين يرير الشرع  مهما ) فاسد 

 وجَان، وجه شرع ، ووجه يرير شرع ، والأ مر المحرم   وجه واشرد.كعم  ل ا 

 ومعنِ صحة العبادة م لا شرعا  برتب أ ثار ا الشرعية علا ا، م ل  ا ن صح  الصلاة برئ  ا مة.

ن  ثبات اجِل، وا  ومعنِ صحة المعام ، كعقد الزوا  الصحيح المستتوفي الأ ركان والشرائ ؛ برت   علايه ا 

 الوبوء ( صحيحا أ مكن تحقيق المشروط صحيحا و و الصلاة. باشر الشرط ) م ل

 .أ ثار العبادة  براءة ا مة من  له العبادة ويرير مطالب بها  عد أ داء ا 

 تب علايه كل معام  بحستبَا، م ل البيع والشراء، لتر  ،أ ثار المعاملات  برتب الأ ثار الشرعية علا ا

 الانتقاع بالملك بخلا  الباعل.

ة، عدم برتب أ ثار ا الشرعية علا ا، م ل  مَن توبف  خَطَاً فوبوؤه باعل، وبالتالي ومعنِ عدم الصح

 فصلاته باع ، وعلايه اإ عادة.

فما صدر عن المي  من أ فعال أ و أ ستباب أ و شروط، ولم لتفق وما علابه الشارع أ و ما شرعه يكون يرير 

عقدًا  ن أ و فقد شرط، وسواء كانصحيح شرعاً، وإ لترتب علايه أ ثره، سواء كان عدم صحة إختلال رك

 أ و معام  أ و عبادة، فلا فرق عهد الجم ور  ين فاسد وباعل.

حرام، أ و مَن لمَْ لق   عرفة كاجا   لا َ مَنْ كون حجه باعلا، أ و ي ا   عوا  اإ فابة. ْ  طُ لم ل

 .ةوالزوا  الباعل كالفاسد، إ لفيد ملك المتعة، وإ لترتب علايه أ ثره، وبكون القسمة ثهال

ما يرير صحيحة، فلا فرق  ين صيام  ما صحيحة وا  وقال علاماء اجهفية  القسمة ثهائية في العبادات، ف ي  ا 

لى باعل وفاسد، ا  ية؛ لأ ن العقد يرير الصحيح لهقسم باعل وفاسد، أ ما في العقود والمعاملات فالقسمة ثلاث 

ن  فا ن كان الخلال في أ صل العقد أ ي في ركن من أ ركانه،  ف ن كان في الصيرة أ و العاقِدين كان باعلا، وا 

كان الخلال في وص  من أ وصافه،  ف ن كان في شرط خار  عن ما يته، كان فاسدًا، وبرتب علايه  عض 

 أ ثاره ) م ل شرط مخال   لاشرع لضعه الزو  في العقد (
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َّبوا ع  الفاسد  عض الأ ثار، ول لا أ وجبوا بالدخول في الزوا  الفارً ثوا ع  الباعل أ  ف م لم يرتب اسد ، ورت

َّسَب. ة، وأ ث توا الف  الم ر والعِدَّ

 ثالثاً  المَْحْكوم فيه

 و ما تعلاق  ه خطاب الشارع، وقد يكون المحكوم فيه فعلًا  لامي  في اجكم التييف ، أ ما اجكم الوبع  

في العقود والجرائم، وقد إ يكون فعلا  ، ولكن يرجع ا لى فعله، كش ود كما  لامي ، كما يكون ح فقد

 رمضان وفعل المي   و الصوم.

 متعلاق  ف مر علامة ) أ ود رمضان ( ع  فعله ) الصوم (

والترك يسمى فعلا. فسواء كان فعلا واجبا أ و مندوبا أ و نهي  عن محرم أ و كرا ة، فيسمى الترك فعلا، 

والدليل قو  تعالى ) لوإ يها  الربانيون والأ حبار عن قولهم اإ ثم وأ كل م السح  لبئس ما كانوا لصهعون 

إ   ( ، أ ي ) ( فعل إ بيي  ا   ( و )الفعل بشمل الكَ  

 فوائد 

 سِن اتتمييز ع  الصحيح لبدأ  من أ ر ع ستهوات.  -

رَ، ولم تحرم مرة واشردة. -  تف خير الخطاب عن وق  اجاجة جائز، م ل تنزلل أ يات الخمر أُخ ِ

 عن وق  اجاجة إ يجوز. يل (ص تف خير البيان ) التوبيح والتف  -

 كي يكون التيي  صحيحا (لشرط صحة التيي  بالفعل  ) 

  مًا تامًا.لاْ يكون معلاوما  لامي  عِ  أ ن -5

م ن علامه  ه إ علامه  ه  ادرأ ن يكون معلاوما أ ن التيي   ه ص -2 ممن   سلاطة بالتيي ، وبلك با 

 فعلا.

وكان عاقلا  ،أ و شردلث ع د باإ سلام، فمتى  لاغ اإ نسان ،م ال بلك  مسف ( الزنَ في دار ا سلام أ و كفر

ن لم ا ع  أ ن لعر  الأ ح م الشر قادرً  الدليل،  علْلعية  هفسه أ و بستال أ  ل ا كر عها، اعْتُبِرَ عالماً، وا 

 وَنفُ ِلَتْ علايه الأ ح م، وإ لقبل منه الاعتلار بج لا ا.
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ول لا قال الفق اء  إ لقبل في دار ا سلام علر الج ل باجكم الشرع . وإ اعتبار  ف ن كل فرد من الميفين 

 علامه، إ علامه  ه فعلًا. علْ  ه فعلا، والخلاصة ا م ن

إ بمقدور، ولكن التيي  فيه مشقة،   -7 ب إ بيي  ا  أ ن يكون الفعل المي  في قدرة المي ، ا 

 والمشقة نوعان 

، وهى في شردود عاقتهم، ولو داموا ع  احتمال ا، وإ للاحق م أ ب  عادة الها: أ ن يحتملاو ا تْ رَ مشقة جَ  -أ  

زق، والت لي  الشرعية، فا نهما إ يخلاوان من مشقة، ولكها مشقة وإ ررر، م ل  السع  في علاب الر 

نما أ راد ا صلاح شرا ، كما أ ن  للام المي  وتحميله المشقات، وا  محتم  وفي شردود الطاقة، والشارع ما أ راد ا 

نما أ راد   الشفاء. للام المرلض بمرارة الدواء، وا   الطبيب ما أ راد ا 

با داوموا علا ا؛ نالهم الضرر أ  وإ يمكن ، خارجة عن معتاد الها:مشقة  -ب ن لداوموا علا ا؛ لأ نهم ا 

 والمثابرة ع  قيام ا لايل والصيام قائما في الشمس واج  ماأتيًا. ،والأ ب  كالمشقة في صوم الوصال

خَ  لدفع المشقة عن الها:. قال رسول الله ص  الله علايه وسلْ  ) إ صِمات  وقد شرع الله أ ح م الره

 ا لايل (. نهيى عن السكوت وعدم التيم في لوم كامل. وقال  ) ا ن الله يحب أ ن تتُْتَى رُخَصُهُ كما لوم ا لى

 والله لف مرنا بالأ ستباب التي تتدي ا لى اجب والبرض. يحب أ ن تتُْتَى عَزائِمُهُ ( لعنِ أ وامره.

 راِ عًا  المَْحْكوم علَايَهِ 

 في المي  لصحة بييفه شرعاً شرعان   و المي  ا ي تعلاق حكم الشارع  فعله، ويشترط

جماليا،  ف ن يكون في استتطاعته ف م الهصوص الشرط الأ ول   أ ن يكون قادرا ع  ف م دليل التيي  فَ ْمًا ا 

 الشرعية  هفسه أ و بالواسطة ) أ  ل العلْ (، والعقل وستي   لاف م.

كْر. أ ما ا يجاب الو هاك عوارض أ  لاية تمهع المي  من التيي ، كالجهون وسن دون البلا زكاة وغ والسه

نما بيي   لاولي علا ما  ف داء اجق المالي في ما  لهما.والهفقة والضمان ع  الصبي والمجهون، فلايس بييفا لهما وا 

ة نشر تعاليم م الأ د(، فع  المسلامين ا ين لعرفون العر ي ْوأ ما من إ لعرفون العر ية ف م إ يستتطيعون فَ 

ن ا تد  ... ( والشا د  و كل م بَ الرائِ  دُ منكم الشا ِ  غْ لا ِ بَ يُ بي ص  الله علايه وسلْ ) لِ اإ سلام لقول اله

ا لى اإ سلام وعر  أ ح مه، والرائب يشمل مَن لم لعر  لرة القرأ ن، وإ يستتطيع ف م دإئله، وقد قال 

إ  لاسان قومه ليبين لهم (  الله تعالى ) وما أ رسلاها من رسول ا 
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َ   ه، والَأْ لِايَّة هي الصلاحية. لقال  فلان أ  لٌ  لاهظر ع  الوق   أ نالشرط الثاا   يكون أ  لًا لِما كُل ِ

 أ ي صالح  .

 أ ما في اصطلاح الأ صوليين؛ تهقسم الأ  لاية ا لى 

نسان -5  .أ  لاية وجوب ) بمة اإ نسان( كل ا 

 .أ  لاية أ داء ) تمييز وعقل( المستولية -2

ن تث     حقوق، وتجب علايه واجبات وهي ا مة. وبمة أ  لاية الوجوب  هي صلاحية اإ نسان لأ  

 اإ نسان  هي الصفة الفطرلة اإ نسانية التي تث   بها حقوقه وواجباته.

 لهقسم ا لى  ،المستتحيل

 ( واتهار ا لايل )مستتحيل  اته  و و ما إ لتصور العقل وجوده، كالهقيضين 

رِ العادة  وجوده، كطير اإ نسان في ال ، لكن لن همستتحيل لريره   و ما إ لتصور العقل وجود  واء.تَجْ

نسان؛ لأ نها مبهية ع  خاصة فطرلة في اإ نسان، فكل  نسان لوص   ف نه ا  و له الأ  لاية تث   لكل ا 

نسان   أ  لاية وجوب.  ا 

با صدر منه عقد أ و تصَ   أ  لاية الأ داء  هي صلاحية المي ؛ لأ نها تعتبر شرعاً أ قوا  وأ فعا ، بحيث ا 

با ص  وصام أ و فعل أ ي واجب كان معتبًرا شرعاً.ا شرعً تبرً كان مع   ا، وا 

وأ ساس ا في اإ نسان اتتمييز والعقل، والمي  ليس   بمة وإ أ  لاية وجوب  ،فف  لاية الأ داء هي المستولية

 كام  وإ ناقصة.

 شراإت اإ نسان بالفستبة لأ  لاية الوجوب 

 لاث شراإت هي ثو ( لايه واجبات، وتث     حقوقتجب ع  إ )ف ي  مطلاقة سواء كان  كام  أ و ناقصة 

 كامل الأ  لاية، و و البالغ العاقل. -5

 ناق  الأ  لاية، و و المميز والمعتوه. -2

 عديم الأ  لاية، و و الطفل والمجهون.  -7
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داء أ صلًا، كالطفل في زمن عفولته، أ و فاقد لل  لاية أ صلًا أ و المجهون في أ ي  وقد يكون عديم الأ  لاية لل 

با قتلَ سن  كان، وكل مهما إ تترتب علايه أ ثار شرعية ع  أ قوا  وأ فعا ، فعقوده وتصَفاته باع ، وا 

ن يريره ضمن دلة القتيل، أ و ما أ تلافه ولكن إ لقت  منه، وليس عهد المجهو الطفلُ أ و المجهونُ أ و أ تلا  مالَ 

 نيًا.ا إ  دعمد. ولو سَبَّ رَجَلًا إ لقام علايه اجد ف و لتاخل ماليً 

وقد يكون ناق  الأ  لاية لل داء و و المميز ا ي لم لبلاغ الحُْلُْ، ولصدق ع  المعتوه الضعي  العقل وتصح 

بن وليه ضًا، كتبرعاته حْ ، وأ ما تصَفاته الضارة رررًا مَ تصَفاته الهافعة، كقبول ال بات والصدقات دون ا 

سقاعاته فلا تصح أ صلا، ولو أ جاز ا وَ  نه، ولكها فات الواقعة  ين الهفع والضرر فتصح م ، أ ما التصَ هُ يه لِ وا 

زْ  طل. ن لم يُجِ ن أ جاز وليه العقد نفل وا  بن وليه، فا   بكون موقوفة ع  ا 

بن الأ  لاية ) وجوب   أ داء ( –ا 

نسان وُلِدَ وجر  علايه القلْ، ) وناقصة ( م ل الجهين في  طن أ مه.وهي وأ  لاية وجوب ) كام  (   لأ ي ا 

بن إ لوجد القصد و و العَمْد.القال الفق اء  عمد الطفل أ و المجهون خطف ؛ لأ نه إ لوجد   عقل، ا 

 .سمالأ  لاية  الفستيان والجهون الطار  ومن العوارض

، والأ صل أ ن أ  لاية الأ داء بالعقل وهي ع  عاقلا لُْ مَن  لاغ اجُ  اء، و ووقد يكون كامل الأ  لاية لل د

 ال م  قد تتعرض لعوارض. وهي منضبطة، وأ  لاية الأ داء 

رادة ف ا ( م ل  الجهون، والعَتهَ، والفستيان. -5  عوارض سماولة ) ليس  هاك ا 

يْنِ. -2 فَه، والدَّ كْر، والسَّ بي ) لقع بكسب اإ نسان ( م ل  السه  عارض كَستْ

نسان، فيزلل أ  لاية الأ داء تماما، كالجهون  اإ غماء.والهوم و  ومن  لا العوارض الأ  لاية مها ما لعرض للا 

 

 القواعد الأ صولية ا لارولة

 القاعدة الأ ولى  في عرلق دإ( اله 

 اله  الشرع  يجب العمل  ه بما لف م من 
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الاقتضاء، وبلك ع  الترتيب. فعهد تعارض معنِ مف وم من العبارة ع   –الدإ(  –اإ أارة  –العبارة 

حَ  مَ ) رُج ِ  الأ ول (، ويكون اله  دليلا وحجة يجب العمل  ه. مف وم من اإ أارة قدَ ِ

 قال الأ صوليون 

يجب العمل بما تدل علايه عبارة اله ، وما تدل علايه روشره ومعقو ، و له الطرق لعض ا أ قو  دإ( من 

  عض، ولظ ر أ ثر  لا التفاوت عهد التعارض.

 وتفصيل عرق دإ( اله  كالأ تي 

و و المعنِ اجرفي  لاه ، وهي صيرته المكونة من . رأ ن الكريمعبارة اله   م ل أ يرلاب أ يات الق -5

 مفرداته وجُمَله. م ل 

) وأ شرل الله البيع وحرم الربا (،  لا اله  تدل صيرته دإ( ظا رة ع  معهيين، كل مهما مقصود من 

 ستياقه، أ شرد ا  أ ن البيع ليس م ل الربا. وثان ما  أ ن حكم البيع شرلال، وحكم الربا حرام.

ليه اله  قد يحتا  ف مه ا لى دقة نظر ومزلد تفكير، وقد لف م  ف دنَ تف مل،  -2 ا أارة اله   فا ن ما يشير ا 

فدإ( اإ أارة هي   معنِ إزم لما لف م من عبارته يرير مقصود من ستياقه. م ل قو  تعالى ) وع  المولود 

   رزق ن وكسوتهن بالمعرو  ... (

أارة اله  حكم أ خر بالتَّبَع إ يجب ع  العبارة تشير ا لى أ مر وجوب نف قة الأ ب ع  الولد وأ م الولد، وا 

 لهفق مع الأ ب ع  الابن والأ م.أ ن أ شرد 

 م ال  قو  تعالى ) فاع  عهم واستترفر لهم وأاور  في الأ مر ... (

يجاد عائفة من الأ مة تمثلا ا وتستشار في أ مر ا؛ لأ ن تهفيل لأ مر ومشاورة ا لف م منه  طرلقة اإ أارة ا يجاب ا 

 الأ مة يستتلازم بلك.

 دإ( اله   ) أ ي ما لدل علايه اله  (  -7

م ال  قو  تعالى ) فلا تقل لهما أُ    وإ بهر ما ( تدل ع  نهي  الولد أ ن لقول لوالدله كلمة ) أُ   (، 

للائهما، وتوجد أ نواع أ أد  وا للاءً، كالضرب والشتتم. ف ها المف وم الموافق المس لع  ا  عهه أ ولى باجكم  كوتا 

 من المهطوق. ودإ( اله  تف م با لارة، اما القيا: لف م بالع .
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 اقتضاء اله   أ و دإ( الاقتضاء . ومقتضَ الكلام  الداع   لاكلام -4

إ  تقديره.  ومعهاه  المعنِ ا ي إ يستتقيم الكلام ا 

 تقتضيه.فصيرة اله  ليس ف ا لفظ لدل علايه ولكن صحتها واستتقامة معها ا 

له العبارة لدل ،  م ال  قول الهبي ص  الله علايه وسلْ ) رُفِعَ عن أ متي الخطف  والفستيان ....... ( اجدلث

با وقع إ يرفع، فالمقتضَ  و رفع المتاخلة عن  ظا ر ا رفع الفعل، و لا يرير مطا ق  لاواقع؛ لأ ن الفعل ا 

 الخطف  والفستيان.

 القاعدة الثانية  في مف وم افيالفة

 اله  الشرع  إ دإ(   ع  حكم ما في مف وم افيالفة. ) منطوق(

؛ لأ نه دإ(   ع  حكم ما في مف وم افيالفة لمهطوقه ل له القاعدة  أ ن اله  الشرع  إوالمعنِ اإ جمالي 

 لليس من مدلوإته  طرلق من عرق الدإ( الأ ر ع،  ل لعر  حكم المف وم افيال  المسكوت عهه  ف ي دلي

لَىَّ ع  عاعم  أ خر من الأ د( الشرعية التي مها اإ باشرة الأ صلاية. فقو  تعالى ) قل إ أ جد ف  أوُحِي ا 

إ أ ن يكون ميتةً  أ و دمًا مسفوشًرا أ و جم خنزير ..... ( سورة الأ نعام. ف لا منطوقه تحريم الدم  لطعمه ا 

عر  باإ باشرة ة، وإ دإ( ل له الأ لة علايه  ل لالمسفوح، وأ ما تحلايل الدم يرير المسفوح، ف و مف وم افيالف

 الأ صلاية أ و  ف ي دليل شرع  أ خر، م ل قو  ص  الله علايه وسلْ ) أُشِرلاَّْ  لكم ميتتان ودمان ...... (

 * ا أارة اله   دإ( اإ أارة دإ( ا لافظ ع  معنِ ليس مقصودًا با لافظ أ صا(.

 * يرجح مدلول العبارة ع  مدلول اإ أارة.

 ه أ ولى باجكم من المهطوق.ه* المف وم الموافق المسكوت ع 

دَ  ه منطوق اله ، وهي   وقاعدة مف وم افيالفة خمسة أ نواع بحسب القيد ا ي قيُ ِ

الوص   كقو  تعالى ) وشرلائل أ  هاءكُ ا ين من أ صلابكم .... ( مف وم افيالفة  شرلائل أ  هاءكُ  مف وم -5

 ا ين ليسوا من الأ صلاب، كابن الابن رباعاً.

تعلايل  حتى تهكح زوجًا يريره  ...( و و مف وم الرالة  كقو  تعالى ) فا ن علاق ا فلا تحل   مِن  عدُ  -2

با بزوج  المطلاقةيرالة. ومف وم افيالفة  أ ن    أ ي زو .ثلاث تطلايقات زوجًا يريره مطلاقًا. أ ي التي عُلا ِقَْ   ه ا 
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نْ كُنَّ أُوإتِ  -7 ..... ( مف وم . حمل فف نفقوا علا ن حتى لضعن حملا ن مف وم الشرط  كقو  تعالى ) وا 

ن   لسَْنَ أ وإت حمل فلا لهفق علا ن. كُنَّ افيالفة  ا 

ة ..مف وم العدد  كقو  تعالى  -4   من ثمانين.كثر... ( مف وم افيالفة  الأ قل والأ  ) فاجلدو  ثمانين جَلْدَ

 . ( مف وم افيالفة  يرير محمد......مف وم ا لاقب  كقو  تعالى ) محمد رسول الله ... -1

 وقد اتفق الُأصوليون ع  عدم الاحتجا  بمف وم افيالفة في ا لاقب؛ لأ نه إ لقتصَ  لكره تقييد وإ  صي 

 وإ اشرتراز ما عداه. أ ي ليس موسى وعيسى ويرير ما من الرسل.

وأ ما ما اتفقوا ع  الاحتجا  بمف وم افيالفة ف و مف وم الوص ، والشرط، والرالة، والعدد في يرير الهصوص 

با  الشرعية. أ ي في عقود المتعاقدين، وتصَفاتهم وأ قوال الها: وعبارات المتلفين ومصطلاحات الفق اء ا 

دَتْ  عدد أ وتْ  و قُي ِدَ   الة.ير ص  أ و شرط أ و شُرد ِ

 القاعدة الثالثة  في الواضح الدإ( ومراتبه

الواضح الدإ( من الهصوص   و ما دل ع  المراد منه  هفس صيرته من يرير توق  ع  أ مر خارجي. 

مَ علُاماءُ الأ صولِ الواضِحَ الدإِ( ا لى أ ر عة أ قسام. وهي   وقد قسََّ

 هفس صيرته من يرير توق  ع  أ مر خارجي، و و إ لعُْدَل عهه  ا دل ع  المراد منه و مالظا ر   -5

إ  دليل. و و احتمال معهيين أ و أ كثر أ و أ شرد ما أ ظ ر من الأ خر، م ل ) وأ شرل الله البيع وحرم الربا  :ا 

 ا ... (أ تاكُ الرسول فخلوه وما نهاكُ عهه فانتهو  استتفدنا منه معهيين كما ستبق، وقو  تعالى ) وما ..(

ل من ستياقه  و ما أ تاكُ الرسو  ، والمقصود أ صا(ً ص  الله علايه وسلْ فظا ر الأ لة وجوب عاعة الرسول

با اقتضَ إ ا  ه فخلوه وما نهاكُ عهه فانتهوا. والأ صل عدم صر  ا لافظ عن ظا ره تِ مَ سْ من الف ء شرين قِ  ا 

 بلك دليل.

التف ولل، و و  واله  إ يحتمل ،من ستياقه و و ما دل  هفس صيرته ع  المعنِ المقصود أ صا(ً    الهَّ  -2

 لطلاق ع  معهيين 

إ معنًِ واشردًا -2عموم الأ يات والأ شرادلث.                                 -5  ما إ يحتمل ا 

 ربا .. ( وأ شرل الله البيع وحرم الو و ما تبادر ف مه من ا لافظ، وإ لتوق  ف مه ع  أ مر خارجي م ل ) 
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 فكلٌّ من الظا ر واله  واضح الدإ( ع  معهاه. والتف ولل   عشرون معنًِ مها 

 .التفسير، كما في قو  تعالى ) ولعلامأ من تف ولل الأ شرادلث ( سورة لوس  -5

ليه الكلام حقيقةً  -2 إ تف ولله لوم لف تي تف ولله لقول ا ين  ، كقو  تعالىما لتول ا  . ( ..... )  ل لهظرون ا 

 سورة الأ عرا 

 صر  ا لافظ عن معهاه الظا ر ا لى معنِ مرجوح  دليل شرع  قوي. -7

ليه الأ مر، ومنه المف ل.والتف ولل معهاه في ا لارة   يان ما لَ   تول ا 

 د. لا دليل تف ولل فاسوعهد الأ صوليين  صر  ا لافظ عن ظا ره  دليل شرع  قوي. والتف ولل 

ل تفصيلًا إ لبقى معه احتمال  لاتف ولل، وبكر العلاماءُ   المُْفَ َّ  -7 ن أ    و ما دل  هفسه ع  معهاه المُْفَصَّ

 ( سورة الهور ....اله  ا ي فيه عدد ف و إ يحتمل التف ولل، كقو  تعالى ) فاجلدو  ثمانين جلدة .

ل مجمله، وتف تي بحكم جدلد وتفسخه، م ل شردلث مبَم القرأ ن   ِ فَ والستهة تُ  ِ إ تهُْكَحُ المرأَةُ ع   )  وتفَُص 

جماإً، وقد فَ  ا الستهة تهْ لاَ صَّ عَمَّتِها وخاتتها (، وم ل الصلاة والزكاة واج ، قد جاء الأ مر في القرأ ن الكريم ا 

 الهبولة. فالتفسير جزء من التف ولل.

 الشارع نفسه، ول لا إ يحتمل أ ن يراد يريره. فالتفسير  تبيين  لامراد  دلل قطع  من

 أ ما التف ولل  تبيين  لامراد  دليل ظع الاجتهاد، وليس قطعيًا في تعيين المراد، ول لا يحتمل أ ن يراد يريره.

  ولقا له المتْشَاِ ه و  عشر معانالمُْحْكَم   -4

إ قوإً واشردًا. ومها  أ ن المحكم هي أ يات الأ    ح م. وعهد الأ صوليين  و مها  ما إ لقبل ا 

ما دل ع  معهاه ا ي إ لقبل ا  طاإً وإ تبدللًا  هفسه دإ( واضحة إ لبقى مع ا احتمال  لاتف ولل، وإ 

لخ. و -الأ مانة  –العدل  –اإ يمان بالرسل والكتب  –لقبل الفسل. م ل  عبادة الله وشرده  قو  تعالى ..... ا 

 قو  علايه الصلاة والسلام  ) الج اد ماض  في أ متي ا لى لوم القيامة () وإ تقبلاوا لهم أ ادة أ  دًا ( و 

 ُ ح اله ؛ لأ نه كَم حْ حكم الم با تعارض ن  يرَُجَّ   بجب العمل  ه وإ يحتمل صرفه عن ظا ره وإ نسخه، فا 

 أ وضح دإ( من الظا ر.
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ع   ول لا يرجح الخاص والمحكم.واله    معهيان  كل أ لة أ و شردلث. أ و  و ما لقا ل الظا ر والمفَ َّ 

 العام عهد التعارض.

 القاعدة الرا عة  في يرير الواضح الدإ( ومراتبه

يرير الواضح الدإ( من الهصوص   و ما إ لدل ع  المراد منه  هفس صيرته؛  ل لتوق  ف م المراد منه 

 ه (لمتشَا ِ ع  أ مر خارجي، و و أ ر عة أ قسام ) الخف ، والمشُْكَل، والمجُْمَل، وا

فراد نوع الخف   و و ا لافظ ا ي لدل ع  معها دإ( ظا رة ولكن في انطباق معهاه ع   عض الأ   -5

. زحِرْ  م المملاوك  لارير خُفْيةَ منغموض وخفاء، م ل لفظ السارق، معهاه في الظا ر  و أَخْل المال المتُقَوََّ 

ار ( ف و لراير الس ولكن في انطباق  لا المعنِ ع   عض الأ فراد نوع من رَّ ال ) الطَّ َّشَّ ارق الرموض، فالف

  وص  زائد، و و خفة اليد ومسارعة العين.

عتبر فاء أ و اأتباه في انطباق معهاه ع   عض الأ فراد ل فكل لفظ دل دإ( ظا رة ع  معهاه ولكن وُجِدَ خَ 

 سارقاً، والأ خر إ. فيًا بالفستبة ا لى  له الأ فراد؛ و لك جعل  عض م الهَّبَّاشَ ا لافظ خَ 

 الهَّباش   و أ خِلُ مال  يرير مرغوب فيه عادَةً من قبور الموتى، ك كفانهم وثيابهم.

المُْشْكَل  و و ا لافظ ا ي إ لدل  صيرته ع  المراد منه،  ل إ د من قرلهة خارجية تبين ما يراد  -2

 ف نفس ن ثلاثة  الى ) والمطلاقات لتر صنمنه، و له القرلهة في متهاول البحث، كلفظ ) قرُْء ( في قو  تع

نه موبوع في ا لارة  لاطه رْ واجيَْض.قُ   روء ( فا 

َ   قو  تعالى وم ال َ  اللهِ  نَ مِ فَ  هة  ستَ حَ  نْ مِ  أَ ) ما أ صا  َ  نْ مِ فَ  يئة  سِ  نْ مِ  أَ وما أ صا    تعالى ) أ ( مع قوسِ فْ ن

لأ د(، وبلك أ ن لتوصل المجتهد بالقرائن وا قل كل من عهد الله .. (. والطرلق إ زا( المشكل  و الاجتهاد،

ا التف ولل ا لوفق  يهما ويزلل ما في ظا ر ا من اختلا ، و ادله في  ل صحيحً فع  المجتهد أ ن لتَُول ا تف وللًا 

ما نصوص أ خر  أ و قواعد الشرع أ و حكمة التشرلع.  ا 

بينه، وجد قرائن لفظية أ و شرالية ت المُْجْمَل  و و ا لافظ ا ي إ لدل  صيرته ع  المراد منه، وإ ت -7

فس ب الخفاء فيه لفظ عارض، م ل الأ لفاظ التي نقلا ا الشارع وأ راد بها معنًِ شرعيا خاصا، إ معهاه 

 ا لاروي، ك لفاظ الصلاة والزكاة والصيام واج  والربا.

با ورد لفظ مها في ن  شرع  كان مجملا حتى لف ه الشارعُ    هفسه. فا 
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فظ الررلب ا ي ف ه اله   هفسه بمعنًِ خاص، كلفظ  القارعة، ما القارعة، وما أ دراك ومن المجمل  ا لا

 ما القارعة، لوم يكون الها: كالفراش المبثوث .... ( سورة القارعة

با صدر من الشارع  يان المجمل يرير وا   صار المجمل من المُْشْكَل، وفتح الطرلق  لابحث والاجتهاد  وا 

 إ زا( ا أ  .

المُْتشَاِ ه  و و ا لافظ ا ي إ تدل صيرته  هفس ا ع  المراد منه، وإ توجد قرائن خارجية تبينه،  -4

هع الفلك  ف عيفنا، واص  –لد الله فوق أ لديهم  –حم  –عسق  –واستتف ثر الشارع  علامه فلْ لف ه، م ل  أ لم 

 ف ولله.وإ لبحثون في ت السلا  في المتشا ه  أ نهم لفوبون علامه ا لى الله، ولتمنون  ه، فرََأْيُ 

 القاعدة الخامسة  في المشْتَرك ودإلته

با ورد في اله  الشرع  لفظ مشترَ  ك؛ فا ن كان مشتركا في معنًِ لروي ومعنًِ اصطلاحي شرع ، ا 

ن كان مشتركا  ين معهيين أ و أ كثر من المعاا ا لارولة، وجب حمله ع   وجب حمله ع  المعنِ الشرع ، وا 

  دليل  عيهه، وإ لصح  ف ن يراد بالمشترك معهياه أ و معانيه معًا.معنًِ واشرد 

و هاك لفظ لمعنِ مشترك، كلفظ ) لد (  لايمنِ والي  ، ولفظ عام لمعنِ واشرد، كلفظ ) الطلابة (، ولفظ 

 خاص، كلفظ ) محمد ( أ و ) الطالب (

ه، والمشترك الك ، وا راع كلواليد في ا لارة عهد العرب لفظ مشترك  ين ثلاثة معاا  الساعد والك ، و 

 قد يكون اً ا، أ و فعلًا، أ و حرفاً.

 

 القاعدة السادسة  في العام ودإلته

با ورد في اله  الشرع  لفظ عام م ل ) والسارق والسارقة (، ولم لقم دليل ع   صيصه وجب حمله  ا 

ثبات اجكم لجميع أ فراده قطعًا، فا     صيصه وجب ن قام دليل ع ع  ما  ق  من أ فراده  عد التخصي  وا 

ثبات اجكم ل لحمل ما  ق  من أ فرا إ هده  عد التخصي  وا    دليل الأ فراد ظهاً إ قطعًا، وإ يخص  عام ا 

 يساوله أ و يرجحه في القطعية أ و الظهية.

 تعرل  العام
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 َ ق علا ا معهاه دُ صْ  و ا لافظ ا ي لدل بحسب وبعه ا لاروي ع  شمو  واستترراقه لجميع الأ فراد التي ل

من يرير حصَ في كمية مُعَيَّهةَ مها، فلافظ ) مَن أ لقى ( في شردلث الهبي ص  الله علايه وسلْ ) مَن أ لقى 

 سلاشره ف و ءامِن ... ( لفظ عام لدل ع  استترراق كل فرد أ لقى سلاشره من يرير حصَ معين.

با دل ع  فرد  واشرد  كرجل أ و اثهين أ و كمية محصورة من الأ   ، فراد، كرجال، أ و ر  ، ومائة أ ل وا لافظ ا 

 فلايس من أ لفاظ العموم.

 أ لفاظ العموم 

 ، جميع لدلها محضرون.جميع. م ل  كلكم راع   –كل   لفظ  -5

2-  ُ  السارق. –   ف ل تعرل  الجفس، م ل  الزاا رَّ عَ المفرد الم

7-  ُ  س ن.والمطلاقات لتر صن  ف نف  –   ف ل تعرل  الجفس، م ل  والمحصهات من الفساء رَّ عَ الجمع الم

 ) فتح الهون( واللاتي وا لاواتي واللائي ا ي وا لذان والتي وا لاتان وا ينَ    وهي الأ سماء الموصو(، -4

 ) ضم الأ ل ( وتستتخدم الأ خيرة  لاجمع المطلاق أ ي سواء كان عاقلا أ م يرير عاقل، ملكرا كان أ م لَى والأُ 

 .متنثا

 مَنْ.أ سماء الشرط، م ل  مَنْ، وَ  -1

ر وإ رِرار، إ هجرة  عد الفتح.  -5  الهكرة في ستياق الهف ، أ ي الهكرة المهفية، م ل  إ رَرَ

 أ نواع العام 

 .الزانية والزاا –العام  لدل ع  شمول كل فرد من أ فراده، م ل  السارق والسارقة 

 أ ما المطلاق  لدل ع  فرد أائع أ و أ فراد أائعة، إ ع  جميع الأ فراد.

 وأ نواع العام ثلاثة 

 عام مخصوص. –عام يراد  ه الخصوص قطعًا  –عام يراد  ه العموم قطعًا 

عام يراد  ه العموم قطعًا، كقو  تعالى  ) وجعلاها من الماء كل شيء حي (، و و ا ي صحبته قرلهة  -5

 تهف  احتمال  صيصه.
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ي صحبته قرلهة لعام ا حج البي  (، و و ا عام يراد  ه الخصوص قطعًا، كقو  تعالى ) ولله ع  الها: -2

 ع  عمومه، وتبين أ ن المرادَ أ فراد. فالها: في  لا اله  عام يراد  ه خصوص الميفين. ءهتهف   قا

 تهة تهف  دإل ل  صيصه، وإ قرلهعام مخصوص، و و العام المطلاق ا ي لم تصحبه قرلهة تهف  احتما -7

ع  العموم، كقو  تعالى ) والمطلاقات لتر صن  ف نفس ن ثلاثة قروء ... ( و و ا   لم تصاحبه قرلهة دا( 

 ع  أ نه مراد  ه  عض أ فراده.

)  علايه وسلْ يع ا، كقو  ص  الله صي  العام   و تبيين أ ن المراد من العام ا تداءً  عض أ فراده إ جم 

 وا أ لديهما ..... (السارقة فاقطعلهار  (  صي   لاعام في قو  تعالى ) والسارق و إ قطَْعَ في أ قلَ مِنْ رً عِْ دِ 

إ ما قُ  دَ؛ م ل شردلث أ بي بردة لما سوالعبرة  عموم ا لافظ إ بخصوص الس ب، ا   ص  الله علايه ل الهبيَّ ف  ي ِ

زسِم أَشردًا  عَْ  زئِأَُ وإ تُجْ يَة بجلعة من المعَْز، قال ) تُجْ  دَكَ (وسلْ عن الُأضْحِ

 القاعدة السا عة  في الخاص ودإلته

با ورد في اله  لفظ خاص ث   اجكم لمدلو  قطعًا؛ ما لم لقَُم دليل ع  تف ولله وأ راد معنًِ أ خَر منه،  ا 

ن ورد ع  صيرة الأ مر  فا ن ورد مطلاقًا أ فاد الثبوت  لاحكم ع  اإ علاق ما لم لوجد دليل يريره لقيده، وا 

ن ورد ع  صيرة اتهي  أ فاد التحريم ما لم  وجد دليل أ فاد ا يجاب المف مور   ه ما لم لوجد دليل لقيده. وا 

 لصَفه عن التحريم.

وا لافظ الخاص   و لفظ وُبِعَ  لدإ( ع  فرد واشرد بالشخ ، م ل  محمد، أ و واشرد بالهوع م ل رَجُل، 

لَ  با ورد مقيدًا حُمِ لَ ع  ا علاقه، وا  با أُعْلِاقَ الخاص مطلاقًا حُمِ  ع  تقييده. وا 

 

 ُ  لاقَ والمقيََّدطْ الفرق  ين الم

 .المطلاق   و ما دل ع  فرد يرير مقيد لفظًا  ف ي قيد، م ل  مصَي، عائر، رجل

 المقيد   و ما دل ع  فرد مقيد لفظًا  ف ي قيد، م ل  مصَي مسلْ، عائر أ  يض، رَجُل رأتيد.

با اختلا  الهصان في اجكم أ و الس ب أ و ف ما معًا؛ فلا  مَل المطلاق ع  المقيد؛  ل لعُْمَل باوا  لمطلاق يُحْ

 ع  ا علاقه في موبعه، وبالمقيد في قيده في موبعه.
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مَل المطلاق ع  المقيد عهد اتحاد حكم مَِْ  علايكم الس ب أ و اله ، م ل قو  تعالى  ويُحْ  الميتة والدم ) حُر 

مًا ع وجم الخنزير .... ( المائدة، وقو  تعالى ) قل إ اجد ف  أُ  لَىَّ مُحَرَّ إ وحِِ ا   أ ن يكون عاعم لطعمه ا 

 دمًا مسفوشًرا أ و جم خنزير ..... ( الأ نعام ميتة أ و

 .فالدم  ها مقيد بالمسفوح؛ لأ ن اجكم في الأ لة واشرد و و التحريم والس ب ا ي  عَُِ علايه اجكم  و الدم

 م ال  لاحُكْميَْنِ افيتلِافَيْنِ مع اتحاد الس ب 

با قمتم ا لى الصلاة فاغسلاوا وجو كم ...... ( وقو  تعالى ) فتيمموا صَ  ا يدً ع قو  تعالى ) يا أ يها ا ين ءامنوا ا 

قامة الصلاة، واجكم مختلا ، الأ ول في  عيبًا فامسحوا  وجو كم  ..... (. فالس ب واشرد، و و التط ر إ 

 الرسل، والثانية في وجوب المسح.

با اتحد موبوع ما حُكْماً وس بًا، م إ لعتبر المقيد  فائدة  إ ا  مَل المطلاق ع  المقيد ا   ل  يانًا  لامطلاق، وإ يُحْ

 أ لة التحريم في سورة المائدة والأ نعام.

 فائدة  شرط التعارض  ين الدليلاين أ ن يكونا قطعيين أ و ظهيين.

إ ما قيُ ِد. م ل شردلث أ بي يَ أُ  )بردة  فائدة أ خر   إ عبرة بخصوص الس ب مع عموم ا لافظ ا   ز (المعْ  ةضْحِ

يْنِ   تلِافَيْنِ في الس ب افي ن في اجكم يْ تحدَ الم م ال  لاهَّصَّ

 ) أ ود المدالهَةَ ( وا أ يدين من رجالكم ..... دُ  ِشْ تَ قو  تعالى في الش ادة  ) واسْ 

 منكم ............ ) أ ود المراجَعَة ( ل  دْ وا بَوَي عَ دوقو  تعالى في المراجعة  ) وأ أْ ِ

دالهة، أ شرد ما في الم ش يدين، والس ب في الوجوب مختلا ،فاجكم واشرد و و وجوب الاستش اد ب 

والأ خر في المراجعة، فلا لعتبر المقيد  يانًا  لامطلاق، ويحمل المطلاق ع  المقيد ا إ في صورة واشردة، وهي 

با اتحد موبوع ما حكما وس با.  ما ا 

إ  قرلهة م ل ) فاقطعوا أ لديهما ...... (  صيرة الأ مر  وهي للا يجاب ا 

إ  قرلهة. فتكون   صيرة الأ مر بكون للا يجاب ا 

 . ( ..ا لى اإ باشرة، كقو  تعالى  ) وكلوا واشر وا وإ ت فوا ..
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با تدالفتم ِ دَيْن  ا لى أَجَل  مُسمى فاكتبوه ...... (   ا لى الهَّدْب، كقو  تعالى  ) ا 

 ا لى التعجيز، كقو  تعالى  ) ففتْوا بسورة من مِ لْه .... (

لوجوب ا ا لى اتتهدلد، كقو  تعالى  ) اعملاوا ما أئتم .... ( ويرير بلك من القرائن التي تصَ  الأ مر من

 لى يريره.ا  

ْي   وهي  لاتحريم، كقو  تعالى  ) وإ تهَْكِحوا المشركات حتى لُ  إ  قر صيرة اتهَّ لهة، وكقو  تمِنَّ ..... ( ا 

 تعالى  ) وإ يحل لكم أ ن تف خلوا مما ءاتيتمو ن أيئا ...... (، فف فاد التحريم أَخْل عِوَض  من المطلاقات.

با  دلتنا ... ( و  ،ومن صيغ اتهي  ا لى معنِ مجازي كالدعاء الكرا ة في قو  تعالى  ) ر ها إ بزُغِْ قلاو ها  عد ا 

نْ تبُْدَ لكم تستكُ ... ( . واتهيى لقتضِ علاب الك  دائما وفورًا.في قو  تعالى    ) إ تسف لوا عن أ أتياءَ ا 

 القواعد الأ صولية التشرلعية

 أ ي  أ سا:، والمقصود أ سس الشرلعة، قاعدة

و له القواعد استتمد ا علاماء أ صول الفقه اإ سلامي من استتقراء الأ ح م الشرعية، ومن استتقراء علالا ا 

 ومن الهصوص التي قررت مبادسم تشرلعية عامة، وأ صوإً تشرلعية كلية.وحِكَمِ ا، 

 القاعدة الأ ولى  في المقصد العام من التشرلع

سيناتهم. وا ي تهم وتح شراجيا: بكفا( ررورياتهم، وتوفير فكل ما شرع من الأ ح م لتحقيق مصالح الها

 للاستتدإل المراد شرعاً.يرجح الهصوص عهد تعارض ظا ر ا  و مقصد التشرلع، و و ال ادي 

 و ما تقوم علايه حياة الها:، وإ  د منه إستتقامة مصاج م، والأ مور الضرورلة بهلا المعنِ الضروري   -

ين، والهَّفْس، والعَْقْل، والعِْرْض، والمْال. ِ  برجع جفظ خمسة أ أتياء، وهي  الد 

ليه الها:  لايُ الحْاجي   - با فُ  شاق  ل مَ ة، واحتماعَ  والسَّ ْ   و ما تحتا  ا  قِدَ إ التيي  وأ عباء اجياة، وا 

 الفوضى. واجاجيات تي  عرق التعامل وستبل العيش. م  عُ يختل نظام حياتهم وإ تَ 

المروءة والأ داب وسير الأ مور ع  أ قوم مها . م ل  م رم الأ خلاق ومحاسن   و ما تقتضيهالتحسيع   -

 ا بكفل حفظه وصيانته. وهي العادات. وقد شرع اإ سلام لل مور الضرورلة  لاها: أ ح مً 
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ين  شُرِ  -5 ِ قام الصلاة ... وسائر العقائد،  عَ الد  قامته ا يجاب اإ يمان، وأ ح م قواعد اإ سلام، وا  إ يجاده وا 

قامة الدين وأ ح م الج اد جفظه، وشرع عقو ة من يرتد ومن ل تدع في الدين أ و وأ   صول العبادات، وا 

ل  ما حرم اُلله ورسوُ . ِ ، والحَْجْر ع  المفتي الماجِن ا ي يُحِ  يُحَر 

شراب ل إ يجاد الهفس الزواَ  والتهاسُلَ و قاء الهوع، وجفظ ا أ لضًا ا يجاب الطعام وا عَ الهَّفْس  شُرِ  -2

َ والملا س، والمسكن، والقصاص، والد ِ  لقاء في اتتهلاكة، ودفع الضرر.ل  ة، وتحريم اإ 

ر. عَ العَْقْل  شُرِ  -7  جفظه تحريم الخمر، وكل مُسْكِر، وعقاب من يشربها أ و أ ي مُخَد ِ

 جفظه شرد الزاا والزانية، وشرد القاب ، وغض البصَ، والاستئلان. عَ العِْرْض  شُرِ  -4

باشرة الم عَ المْال  شُرِ  -1 ت لتحصتتيله وكستتتبه الستتع   لارزق، وا  ، وشردود قةعاملات التجارلة، وتحريم ال ت

تلا  المال، وتضتتتتتمين مَن لتُْلِا  مال يريره، والحَْجْر ع   الستتتتتارق، وتحريم الرش والخيانة، والربا، وا 

 السفيه وبي الرف ، ورد الأ مانات.

وكفل حفظ الضروريات كل ا  ف ن أ باح المحظورات  لاضرورات. وقرََنَ  عض الأ ح م  علالا ا وحِكَمِ ا، كقو  

  ) ولكم في القصاص حياة يا أ ولي الأ لباب .... (، وقو  ص) وقاتلاو  حتى إ بكون فتهة ..... (، تعالى  

با منع الله االله علايه وسلْ في تعلايل اتهي  عن  يع اتثمر قبل أ ن لبدو صلاشر تثمر بم لف خل ه  ) أ رأ ل  ا 

 أ شردكُ مال أ خيه (.

خََ  برف اً و فيفًا عن المي العبادات وشرع اإ ستتتتتلام الأ مور اجتاجية  لاها:، فف   فين؛ شرع الله الره

باعِيَّة في السفر، والصلاةَ في السفيهة  ا، أ و ع  ستفر، وقصَََْ الره فف باح الفطرَ في رمضتان لمن كان مرلضتً

 ولو كان الاتجاه لرير القب .

تتتتفات التي تقتشرع كثيًرا من  المعاملات وفي  اع البيوع  ا شراجيات الها: ك نو ضتتتتتأ نواع العقود والتصَت

واإ جارات، وشرع الطلاق  لاخلاص من الزوجية عهد اجاجة. وجعل اجاجيات م ل الضرتتتوريات في 

باشرة المحظورات.  ا 

لةََ ع  العقوبات وفي  ِ لَ الد  العاق   فيفًا ع  القاتل الخطف ، ودَرَأَ اجدودَ بالشتتتتتتبَات، وجعل لولي  جَعتَ

القتيل حقَ العفو من القصتاص من القاتل، وكل بلك مستتتمد من قو  تعالى  ) يرلد الله بكم الي  وإ 
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 اللهيرلد بكم الع  (، وقو  تعالى  ) ما يرلد الله ليجعل علايكم في الدين من حر  (، وقول الهبي ص  

مْحَةِ (  علايه وسلْ  )  عُِثُْ  بالحَْهِيفِيَّةِ السَّ

 . واب في العبادات والمعاملات والعقوباتوشرع اإ سلام لل مور التحستيفية  لاها: في مختلا  الأ  

شرع الط ارة  لابدن والثوب والم ن، وستر العورة، والاشرتراز من الهجاسة، والهدب لأ خل  العبادات فف  

 الزلهة.

كْبان. نهيىحرم الرش والتدليس، و املات  المعوفي   عن  يع اإ نسان ع   يع أ خيه، وعن تلَاقَ   الره

حراق المي  أ و العقوبات  وفي  بيان والفساء، ونهيى عن المثَُْ  والردر وا  ِ يحرم في الج اد قتل الر بان والص 

 اج ، وفي أ  واب الأ خلاق وأ مهات الفضائل نهيى عن ربائلا ا.

  الشرعية بحسب المقصود مهاح م برتيب الأ  

الأ ح م الشرعية التي شُرعَِْ  جفظ الضروريات هي أ   الأ ح م وأ حق ا بالمراعاة، وتلا ا الأ ح م التي 

با كان  شرع  لتوفير اجاجيات، ثم الأ ح م التي شرع   لاتحسين والتجميل، فلا يراعى حكم تحسيع ا 

با كان في مراعاته ا خلال بما  و مكمل في مراعاته ا خلال بحكم رروري أ و شراجي؛ لأ ن  المكمل إ يراعى ا 

با اقتضَ  لا علا  أ و عملاية جراحية؛ لأ ن ستر العورة أ مر تحسيع،   ، و ا أُ يح كش  العورة ا 

ليه، واغتفرت الج ا( في المزارعة والمساقاة  با كان دواءً، أ و ابطر ا  والعلا  رروري، وأُ يح تهاول الهجس ا 

لَْ و يع الرائب في   له التحسينات. ى؛ لأ ن شراجة الها: قض   ف ن براع السَّ

با كان في مراعاته ا خلال بحكم رروري، ول لا تجب الفرائض والواجبات ع   وإ يراعى أ مر شراجي ا 

فوا  ه. م ل  مَن لع ن أق علا م ما كُل ِ ل في مَنْجَم  في مالميفين ا ين ليسوا في شرال ت يح لهم الرخصة وا 

 نه إ لباح   الفطر.ا  ، فنهار رمضان

با كان  مراعاة رروري تتدي  إ ا  وأ ما الأ ح م الضرورلة فتجب مراعاتها، وإ يجوز اإ خلال بحكم مها ا 

فس، ين أ   من حفظ الهلدافظ حوجب الج اد حفظًا  لدين؛ لأ ن  ا لى اإ خلال  ضروري أ   منه، ول لا

إ لتلا  ويموت. وحفظ الهفوحفظ الهفس أ   من حفظ العقل، كمن شَرِبَ خمرًا  س ليرتوي ولم يجد ماءً وا 

 أ   من حفظ المال، وحفظ العقل أ   من حفظ المال.
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وع   لا وُبِعَْ  المبادسم الشرعية الخاصة  دفع الضرر، والمبادسم الشرعية الخاصة برفع اجر ، وعن كل 

 مبدأ  من  له المبادسم تفرع  عدة فروع واستتُفبِْطَْ  جم  أ ح م.

 - يان المبادسم الخاصة برفع الضرر وأ م   مما تفرع ع  كل مبدأ  مها   و لا

ر يزُال شَرعاً، ومن فروعه  -5  الضرَّ

فْعَة  لاشرلأ أ و الجار. -أ    ثبوت حق الشه

 يار  لامشتري في رد المبيع بالعيب وسائر أ نواع الخيارات.ثبوت الخِ  -ب

 الضار من اجيوانات، كاجية والعقرب واليب العَقور والرُراب والوَْزَغ )البُْرْص( ويرير ا. قتل - 

 الضرر إ يزُال بالضرر، ومن فروعه   -2

غراق أ رض يريره. -أ   نسان أ ن لدفع الررق عن أ ربه با   إ يجوز للا 

تلا  مال يريره. -ب نسان أ ن يحفظ ما  با   إ يجوز للا 

 أ خَر. مضطر   لتناول ععامَ أ ن  إ يجوز  لامضطرِ  - 

ر الخاص لدفع الضرر العام، ومن فروعه  -7 ل الضرَّ  لتُحََمَّ

 لقُْتلَ القاتِل لتف مين الها: ع  نفوس م. -أ  

 تقُْطَع لد السارق لتف مين الها: ع  أ موالهم. -ب

جَر ع  الم -   تي الماجِن والطبيب الجا ل.فيُحْ

با يرلا  –د   ا في أ ثمانها.أ ربابهُ تسَُعَّر أ ثمان اجاجيات ا 

 لمُْهعَُ ا اب شرانوت ) دكان ِ( شَردَاد  ين تجار الأ قمشة. - ت 

  يرُْبكََب أَخَ   الضررين إتقاء أ أد ما، ومن فروعه -4

با ماعل في القيام  هفقة زوجته. سيُحْ َ  -أ    الزو  ا 

 تطَُلاَّقُ الزوجة  لاضرر واإ عسار. -ب
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با ابْطُرَّ المرلض ا لى تها -   الميتة أ و مال الرير تهاو .  وا 

با عج -د ستر العورة أ و استتقبال القب ، ص  كما قدََرَ؛ لأ ن  له الشروط  مرلد الصلاة عن التط ر أ و زا 

 أ خ  من برك الصلاة.

م ع  جلاب المهافع، ومن فروعه  -1  دَفْع المضَار  مُقَدَّ

 يكُْرَه  لاصائم أ ن لبالغ في المضمضة والاستتفشاق. -أ  

 الضرورات ت يح المحظورات، ومن فروعه  -5

ثم علايه في تهاو  ) لكن في مخمصة ) مجاعة (، لأ   مَن ابْطُرَّ  -أ    ( قَ مَ سد الرَّ ا ي بمكل الميتة أ و دم فلا ا 

بنه. -ب يْن من ما   رير ا   مَن امتهع من أ داء دَلهِْه، لتخل الدَّ

 ر  قَدْر ا، ومن فروعه دَّ قَ الضرورة تُ  -3

إ ما يسد الرمق.ليس   -أ   م ا   المضطر أ ن لتناول من المحَُرَّ

با زال  أ ستبابها.خَ أ ح م الره  -ب    تبطل ا 

با تي  التط ر بالماء. -   التيمم لبطل ا 

با أ قام المسافر الصحيح المي . -د  الفِطْر يحرم في رمضان ا 

 كل ما جاز  علر لبطل بزوا . - ت 

 خلاصة المبادسم الخاصة برفع الضرر 

 الضرر يزال شرعاً. -5

 الضرر إ يزال بالضرر. -2

ل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. -7  لتُحََمَّ

 يرُْبكََب أ خ  الضررين إتقاء أ شرد ما. -4

م ع  جلاب المهافع. -1  دفع المضَار  مُقَدَّ
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 ر  قَدْر ا.دَّ قَ الضرورة تُ  -5

  يح المحظورات.الضرورات تُ  -3

 اجر  وأ م   مما تفرع مها  يان بالمبادسم الخاصة برفع 

 قَّة تجلاب التيسير، ومن فروعه المَْشَ  -5

خَ  التي شرع ا الله  فيفا ع  المي  لس ب من الأ ستباب التي تقتضِ  لا التخفي   جميع الره

 وباإستتقراء، ف له الأ ستباب ستبعة هي 

 والفطر في رمضان. ةيَّ باعِ  في الصلاة الره صَْ فر  ومن أ جله اُ يح التيمم والقَ السَّ  -5

 المرض  ومن أ جله أ  يح التيمم والصلاة قاعدًا. -2

تلا  -7 ما قتل الهفس مال الرير، أ   اإ كراه  ومن أ جله أ  يح  لامُكْرَه التلافظ بيمة الكفر، وبرك الواجب، وا 

كراه. نََ والز ِ   فلايس ف ما ا 

يًا لم برك التسمية عهد ا  يحة ناست الفستيان  ومن أ جله رُفِعَ اإ ثم عمن اربكب معصية ناستيًا، ومن  -4

رُم ب يحته.  تَحْ

لمن    عيبه، وساغ فسل الزوا  بالعيبالج ل  ومن أ جله ساغ رد المبيع بالعيب لمن اأتراه جا لًا  -1

 بزو  جا لا  ه.

سير في  الي بْ عموم البلاو   ومن أ جله عُفِ  عن رأاش الهجاسات من عين الشوارع، وعف  عن الرَ   -5

 ت.المعاوبا

ات عن الأ رِق اء ورفع  عض الواجب ،الهَّقْ   ومن فروعه  رفع التيي  عن فاقد الأ  لاية كالطفل المجهون -3

 والفساء، و ا إ تجب علا م الجمعة وإ الجماعة وإ الج اد.

 اجر  مرفوع شرعاً، ومن فروعه   -2

 أ ادة الفساء وَشْردَُ نَّ ف  إ لطلاع علايه الرجال من عيوب الفساء.  قبول -5
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الاكتفاء  رلابة الظن دون التزام الجزم والقطع في استتقبال القب  وع ارة الم ن والماء، والقضاء والش ادة.  -2

 ) كلما باق الأ مر اتسع (

باشرة المحظورات، ومن فروع -7  ه اجاجات تنزل منز( الضرورات في ا 

 ، و يع الوفاء، والاستتصهاع.لَْ الترخي  في  يع السَّ  -أ  

 جواز الاستتقراض بالربح  لامحتا . -ب

ومما لتفرع ع   لا المبدأ  حكم كثير من عقود المعاملات ورروب الزكاة مما صار شراجيًا  لاها: بحيث 

 ِ با حُر  علا م  لا الهوع من التعامل أ  يح لهم  قدر ما يرفع عهم اجر  ولو كان  مَ لهالهم اجر  والضيق ا 

 محظورًا.

 القاعدة الثانية في القواعد الأ صولية التشرلعية  ف   و حق الله وما  و حق المي 

ع حكمه  لامصلاحة العامة إ لمصلاحة فرد خاص، فلاكونه المراد بما  و حق الله   ما  و حق  لامجتمع وشُرِ

 هظام العام ولم لقصد  ه نفع فرد بخصوصه نسُِبَ ا لى رب الها: جميع م وُ  ِ  بحق الله.من ال 

ع حكمه لمصلاحته الخاصة، وقد ث   باإستتقراء أ ن والمراد بما  و حق المي    ما  و حق  لافرد وشُرِ

ق خال  حأ فعال الميفين التي تعلاق  بها الأ ح م الشرعية مها ما  و حق خال  لله، ومها ما  و 

  لاميَّ ، ومها ما اجتمع فيه اجقان وحق الله يرالب، ومها ما اجتمع فيه اجقان وحق المي  يرالب. 

 فف ما ما  و حق خال  لله  ف و لهحصَ باإستتقراء ف  لف تي 

اإ سلام، و العبادات المحضة، كالصلاة والصيام والزكاة واج . وما  هُِيَْ  علايه  له العبادات من اإ يمان   -5

قامة الدين، و و رروري لهظام المجتمع.  و و ا 

ب ا لى الله بالصدقة؛  -2 نها عبادة من جَة أ نها تقَرَه العبادات التي ف ا معنِ المتونة، كصدقة الفطر؛ فا 

ولكها ليس  عبادة محضة؛  ل ف ا معنِ الضرلبة ع  الهفس لبقائها وحفظ ا، ول لا إ تجب ع  اإ نسان 

 ؛  ل وعمن لعول ومن  و في وإلته.نفسه فق 
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َّة وهي التي يمتلاك ا المسلْ، أ و خَراجِيَّة الضرائب التي فرُبَِ  -7 ْ  ع  الأ راضي الزراعية سواء كان  عُشْرلِ

رُق،  وهي جِزْلةَ الأ رض، والمقصود من  له الضرائب  و صرف ا في المصالح العامة واستثمار ا، كا صلاح الطه

قامة الجسور، وتم    يد الطرق.وا 

 الضرائب التي فرُبَِْ  ف  لرُْتنَََّ بالج اد وف  لوجد في باعن الأ رض من الكنوز والمعادن. -4

 ، وال قة، والبُراة، ف ي  مصلاحة  لامجتمع كله.ع العقوبات ال م ، وهي شرد الزنَأ نوا -1

 لاقتيلنه ليس فيه نفع   نوع من العقوبات القاصرة، و و حرمان القاتل من اإ رث، و و حق الله؛ لأ   -5

عقوبات ف ا معنِ العبادة، كالكفارة لمن حَنثََ في يميهه، والكفارة لمن أ فطر في رمضان عامدًا، والكفارة  -3

 لمن قتَلَ خطف ً أ و ظاَ رَ زوجته.

ن أاء برك وشر س  نَ، وا  ن أاء ضَمِ وأ ما ما  و حق خال   لامي   تضمين من أ تلا  المال بمثله أ و قيمته ا 

يْنِ  و حقٌ خالٌ   لدائن. خال   المر ونة حقالعين   لامرتهن واقتضاء الدَّ

 وأ ما ما اجتمع فيه اجقَ انِ وحق الله يرالب 

ف و حق القاب ؛ لأ نه من جَة أ نه صيانة لأ عراض الها: فيكون من حق الله ومن جَة أ نه دفع العار 

ب فيه   اجد عن قابف ا؛ لأ نه شرد يرلاعن المحصهة التي قلُِفَْ  من حق الفرد، فلايس  لامقلوفة أ ن تسق

 حق الله.

 وأ ما ما اجتمع فيه اجقان وحق المي  فيه يرالب 

ف و القصاص من القاتل العمد، ول لا جاز لولي القتيل أ ن لعفو فلا لقت  منه، وإ لقت  من القاتل ا إ 

 ِ هاءً ع  علاب وَلِي  القتيل.

 عية  ف  يسوغ الاجتهاد فيهالقاعدة الثالثة في القواعد الأ صولية التشرل 

 إ مَساغ للاجتهاد ف  فيه ن  صريح قطع 

 الاجتهاد في اصطلاح الأ صوليين 

  و  لَْل الج د في الوصول ا لى اجكم الشرع  من دليل تفصيلي من الأ د( الشرعية.
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 الكفارات المقدرة.و  فالدليل الصَيح القطع  الورود والدإ( إ مجال للاجتهاد فيه. م ل  عدد جلدات الزاا،

ا  صيرة أ و بما أ جقه الشارع من تفسير و يان فلا مساغَ  ً لاجتهاد ف  ورد فيه، ل فما دام اله  صريًحا مُفَ َّ

ة بالسنن المتوابرة، كحدلث الأ موال الواجبة ف ا الزكاة، ومقدار الهصاب  َ وم ل  له الأ يات القرأ نية المفَ َّ

 ة الواجب فيه.من كل مال مهما ومقدار الزكا

الظع الورود والدإ( فف ما الاجتهاد؛ لأ ن المجتهد لبحث في الدليل الظع الورود من حيث  أ ما اله 

با أ داه اجتهاده في ستهد الدليل ع  الاعمئهان اجتهد لمعرفة ما لدل علايه الدليل من  ستهده ورواته فا 

با  الأ ح م، و ادله في الاجتهاد القواعد الأ صولية ا لارولة، ومقاصد الشرلعة ومبادئه العامة، وكللك ا 

كان  الواقعة إ ن  ع  حكم ا أ صلا؛ فف ا مجال متسع للاجتهاد  واسطة القيا: او الاستتحسان أ و 

 الاستتصحاب أ و مراعاة العر  أ و المصالح المرس . والخلاصة أ ن مجال الاجتهاد أ مرين 

 ظع  ما فيه ن  يرير قطع ، أ ي -2                 فيه أ صلًا                     ما إ ن َّ   -5

 الأ  لاية للاجتهاد ) شروط الاجتهاد ( وهي أ ر عة 

وعباراتها ومفرداتها، و  بوق في ف م   ا لارة  أ ن يكون المجتهد ع  علْ با لارة العر ية، وعرق دإتتها -5

أ ساليبَا وسعة الاعلاع؛ لأ ن أ ول وجَة  لامجتهد هي الهصوص في القرأ ن الكريم والستهة، وف م ما با لارة 

 العر ية.

لتي ، وهي الأ ح م الشرعية التي جاء بها، وبالأ يات االكريم القرأ ن الكريم  أ ن يكون ع  علْ بالقرأ ن -2

م وما صح من س ب نزول ا، وما ورد من تفسير ا وتف وللا ا في الأ ثار. ومن الخطف  نص  ع   له الأ ح 

 أ ن تفُْ مَ أ لة من القرأ ن ع  أ نها أ لة مستتق .

هَّة الهبولة  أ ن يكون ع  علْ بالستهة الهبولة كللك، وما ورد ف ا من أ ح م، ولعر  درجة ستهد  -7 السته

 وصار الأ ن بحمد الله وفضله جَود المحدثين في الأ شرادلث له الستهة من الصحة أ و الضع  في الروالة، 

 حستهة أ و بعيفة.ا متوابرة أ و مش ورة أ و صحيحة أ و في أ نه

القيا:  أ ن لعر  وجوه القيا:، وبلك  ف ن لعر  العِلالَ واجِكَم التشرلعية التي شُرعَِ  من أ جلا ا،  -4

م، ويكون خبيرا  وقائع أ حوال الها: ومعاملاتهولعر  المسالك التي مَ َّدَ ا الشارع لمعرفة علال أ ح مه، 

ليهومم ون برلعة ع  الخير أ و الشر ف م،وما يك  أ مور ثلاثة وهي  ا لفبر  التفبه ا 
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ر أ ن يكون عالما مجتهدا في أ ح م الطلاق ويرير مج -5 د في أ ح م تهأ ن الاجتهاد إ لتجزأ ؛ أ ي أ نه إ لتُصََوَّ

 في المدنيات دون العقوبات، أ ما المجتهد فلا. مُخْتصَاً  ن يكون عالماالبيوع، ولكن يمكن أ  

ن أ خطف  فله أ جر واشرد  -2 ن أ صاب فله أ جران، أ جر الاجتهاد وأ جر الصواب، وا  أ ن المجتهد مف جور، ا 

 ع  الاجتهاد.

 الاجتهاد يكون  عد وفاة الهبي ص  الله علايه وسلْ.فائدة  

 الستهة  عد وفاة الهبي ص  الله علايه وسلْ.إ نسل جكم شرع  في القرأ ن أ و فائدة أ خر   

ليه اجتهاده، ثمأ ن الاجتهاد إ لهُْقضَ بم  -7  ثله، فلاو اجتهد مجتهد في واقعة وحَكَمَ ف ا باجكم ا ي أ داه ا 

نه إ يجوز   نقض حكمه السا ق، كما  عُربِ  علايه صورة من  له الواقعة فف داه اجتهاده ا لى حكم أ خَر فا 

أ خر خالفه في اجتهاد أ ن لهقض حكمه؛ لأ نه ليس الاجتهاد الثاا  ف رجح من الأ ول، وقد قال  إ يجور لمجتهد

عمر بن الخطاب رضي الله عهه لأ بي موسى الأ أعري شرين وإه القضاء  ) إ يمهعأ قضاء قضيته اليوم 

دي في اجق، فا ن مراجعة اجق خير من التما فسأ وُ دِلَ  فيه لرأدك أ ن برجع ا لىفيه ن  َ  عْ فراجَ 

 الباعل (

 الرا عة  في نسل اجكم القاعدة

 .ق نسََلَ ضِمهاً العمل  دليل سا ق  ا ظ ار دليل إحِ الفسل  و

 الفسل في اصطلاح الأ صوليين 

و جزئيًا لمصلاحة أ و ضمهاً ا  طاإً كُليًا أ   ا  طال العمل باجكم الشرع   دليل مُتَراخ  عهه لدل ع  ا  طا  صراشرةً 

 اقتضته.

 البقرة سورة... ( ...دليل الفسل قو  تعالى ) ما نفسل من أ لة أ و نفس ا نف ت بخير مها أ و م لا ا ..

ِمَ بالتدريج، كْمَ وحِ  ة الفسل  تحقيق مصالح الها:؛ لأ نها تترير  ترير أ حوالهم كما وقع في حكم الخمر أ نه حُر 

إ سلام العرب في جا لايتهم، ثم أ خل ا وكللك في نظام التورلث  ق  مدةً  عد اإ سلام ع  ما كان علايه

ع   لاتورلث نسل اإ رث بالتحال  والتف خي، ثم شر  ثم ، اإ رث بالت عدريج، ففسل أ وإً في تعدلله بالت

 أ ح م مفص   دم  الأ سس الجائرة التي كان علا ا أ  ل الجا لاية في نظام توريثهم.
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 جزئي ( –كل   –ع ضِم  –ولهقسم الفسل ا لى ) صريح 

الفسل الصَيح  و و أ ن له  الشارع صراشرة في تشرلعه اللاحق ع  ا  طال تشرلعه السا ق. م ال  -5

نْ يكقو  تعالى  ) يا أ يها الهبي حَ  ِض المتمنين ع  القتال ا  ن ن منكم عشرون صابرون لرلابوا مر  ائتين وا 

علْ أ ن فيكم بعفا الله عهكم و  ا من ا ين كفروا  ف نهم قوم إ لفق ون * الأ ن خف يكن منكم مائة لرلابوا أ لفً 

ن يك فا ن يكن بن الله والله مع الصابرين (منكم مائة لرلابوا مائتين وا  سورة  ن منكم أ ل  لرلابوا أ لفين با 

 .سلْ عن زيارة القبور أ إ فزورو ا ( رواه م يتكُم نهَ  وقول الهبي ص  الله علايه وسلْ  ) كهُ  الأ نفال، 

 ؛في تشرلعه اللاحق ع  ا  طال تشرلعه السا ق ةً اشرَ الشارع صَر مع  و و أ ن إ له  الفسل الض ِ  -2

لراء أ شرد ما، فيعتبر اللاحبً ولكن يشرع حُكما معارِ  إ با  ق ا جكمه السا ق، وإ يمكن التوفيق  ين اجكُْميَْنِ ا 

ل ي . فقو  تعالى ) كُتِبَ هً ناسخا  لاسا ق ضِمْ  با ع  ا، و لا الفسل الضمع  و الك ير في التشرلع اإ  لايكم ا 

ن برََكَ خيًرا الوصيةُ  حضر أ شردكُ الموتُ  دل ع  أ ن ا ع  المتقين (. ل لاوالدين والأ قر ين بالمعرو  حقً  ا 

با حضرته الوفاة علايه أ ن لوصِ لوالدله وأ قار ه. وقو  تعالى في أ لة التورلث ) لوصيكم الله في  المالك ا 

مَ بركة كل مال  ين ورثته حستبما اقتض أ وإدكُ  لذكر م ل حظ الأ نثيين ... ( لدل ع  أ ن   الله قسََّ

  الله ف و ناسخ   ع  رأ ي الجم ور. و ا قال رسول الله ص ،حكمته ولم لعد التقستيم حقاً  لامورث نفسه

 علايه وسلْ ) ا ن الله أ عطى لكل بي حق حقه فلا وصية لوراث (

عهَ من -7 راد قبَْلُ ا  طاإً كليًا بالفستبة ا لى كل فرد من أ ف الفسل الي   و و أ ن لبُْطِل الشارع حُكْماً شَرَ

الوصية  لاوارث، وكما  عنَ ا يجاب الوصية  لاوالدين والأ قر ين  تشرلع أ ح م التورلث ومَ  لَ طَ الميفين، كما أ  ْ 

 وعشًرا. باعتداد ا أ ر عة أ أ ر  حَوْإً أ  طل اعتداد المتوفََّ عها زوجَا 

4-  ُ  جكم عامًا أاملًا لكل أ فراد الميفين، ثم للارى  لا اجكم بالفستبة لبعضع اشْرَ الفسل الجزئي  و و أ ن ي

الأ فراد. فاله  الهاسخ إ لبُْطِل العمل باجكم الأ ول أ صلا؛ ولكن لبطله بالفستبة لبعض الأ فراد أ و  عض 

ة ..... ( جَ اجاإت. م ال قو  تعالى ) وا ين يرمون المحصهات ثم لم لف توا  ف ر عة أ داء فاجلدو  ثمانين   لْدَ

إ أ نفس م فش ادة أ شرد  سورة الهور،  ر ع أ  وقو  تعالى ) وا ين يرمون أ زواجَم ولم يكن لهم أ داء ا 

فاله  الثاا نسل حكم جلد القل  بالفستبة ا لى الأ زوا  فق . وقد يكون سورة الهور، ..... ( أ ادات 

لراء اجكم، كفسل زوا  المتعة.  الفسل بمجرد ا 

 القيا: إ لفُسَل حُكْمه وإ لفَسِْل حُكْماً. وإ يمكن أ ن لفُسَْل القرأ ن وإ الستهة  قيا: أ و اجتهاد.فائدة  
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 وما إ لقبله ما لقبل الفسلَ 

 ، وهي أ صلًا   هاك نصوص محكمات إ تقبل الفسلَ 

بالله ان اإ يما أ ساستية إ  تلا  باختلا  أ حوال الها:، كا يجاب الهصوص التي تضمه  أ ح مً  -5

بالع د،  الوالدين والصدق والوفاء ر  ن بِ .، والهصوص التي قررت أ مهات الفضائل مِ وملائكته ورسله ......

  ةوالهصوص التي دل  ع  أ سس الربائل من الشرك بالله وقتل الهفس  رير حق وعقوق الوالدين وال ق

كقو   ،سخ ايد ا لقتضِ عدم ن الهصوص التي تضمه  أ ح مًا ودل   صيرتها ع  تف ليد ا؛ لأ ن تف ل  -2

 في  يان حكم القاب   لامحصهات ) وإ تقبلاوا لهم أ ادة أ  دا ... ( 

الهصوص التي دل  ع  وقائع أ خبرت عن شرادثات كان  في الماضي، كقو  تعالى ) فف ما ثمودُ  ففُْ لِاكُوا  -7

 بالطاغية * وأ ما عادٌ ففُْ لِاكُوا بريح  صرصر عاتية ( سورة اجاقة

ا عدا تلك الأ نواع الثلاثة لقبل الفسل في  دء التشرلع أ ي في حياة الرسول ص  الله علايه وسلْ إ ف  وم

  عده، فلا نسل  عد وفاته.

 ما يكون  ه الفسل

ض ا  عضا، قرأ ن قد لفسل  ع فنصوص الفسخه ا إ ن  في قوته أ و أ قو  منه، الأ صل العام أ ن اله  إ ل 

 ؛ لأ نها كل ا قطعية وفي قوة واشردة.الستهة المتوابرة وقد تفَسَْل

لقرأ ن الستهة المتوابرة فسل باونصوص الستهة يرير المتوابرة قد لفَسَْل  عض ا  عضا؛ لأ نها في قوة واشردة، وقد تُ 

 َ  هة يرير متوابرة أ و  قيا:.هة متوابرة بستُ رأ ا أ و ستُ قُ  ٌ  لأ نها أ قو  مها. وع   لا  إ لفُسَْل ن

 الخامسة  في التعارض والترجيح القاعدة

با تعارض نصان ظا رًا وجب البحث والاجتهاد في الجمع والتوفيق  يهما  طرلق صحيح من عرق الجمع  ا 

با تعارض  والتوفيق، فا ن لم يمكن  لا وإ باك، وعلَُِْ تاريخ ورود ا كان اللاحق مها ناسًخا  لاسا ق، وا 

 عدُِلَ عن الاستتدإل بهما. ،ن برجيح أ شرد ماكأ و دليلان من يرير الهصوص، ولم يمقياسان 
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 التعارض في اصطلاح الأ صوليين، و و 

اقتضاء كل واشرد مهما في وق  واشرد حُكْماً في الواقعة يخال  ما لقتضيه الدليل الأ خَر ف ما. م ال بلك 

لتُوََفَّوْنَ منكم وللرون أ زواجا لتر صن  ف نفس ن أ ر عة أ أ ر وعشًرا (.  لا اله   قو  تعالى  ) وا ين

لقتضِ  عمومه  أ ن كل مَن توُفي ِ عها زوجَا تهقضِ عدتها بالمدة سواء كان  شراملًا أ و يرير شرامل. وقو  

 قة.لاَّ طَ عها زوجَا أ م مُ  وفََّ تَ . ( سواء كان  مُ ...... لا نَّ تعالى  ) وأُوإت الأ حمال أ جلا ن أ ن لضعن حَم 

وفي عها زوجَا وهي شرامل في واقعة تقتضِ باله  الأ ول أ ن تهقضِ عدتها  عد أ ر عة أ أ ر وعشرا، ن تُ فمََ 

وتقتضِ باله  الثاا أ ن تهقضِ عدتها بالوبع. فالهصان متعاربان ظا رًا. وع   لا إ لتحقق التعارض 

جماع، أ و ن  وقيا:، وإ  ين ا جماع  وقيا:.  ين ن  وا 

 ويمكن التعارض  ين أ لتين أ و شردلثين أ و  ين أ لة وشردلث. والتعارض يكون ظا رًا، أ ي ليس حقيقيًا.

لا ا قبل أ ر عة أ أ ر  ، فا ن وَبَعَْ  حَمْ ويمكن التوفيق  يهما  أ ن اجامل المتوفَ عها زوجَا تعتد  ف  عد الَأجَلايَْنِ

ن مَضَْ  اوعشرة أ يام من تاريخ الوفاة؛ بر صْ  )انتظرت(  لمدة حتى تتم المدة وهي مائة وثلاثون لوما، وا 

 قبل أ ن تضع حملا ا؛ بر ص  حتى تضع حملا ا.

ومجال الأ صوليين في عرق التوفيق أ و الترجيح  ين الهصوص والأ قيسة المتعاربة بو سعة. ومن عرق 

با تعارض الْ  م واالترجيح عرق موبوعية قرروا ف ا مبادسم برجيحية عامة، م ل قولهم  ا  حَ مُحَرَّ لمُْبيح، رُج ِ

مَ المانع. ِ با تعارض المانع والمقتضِ قدُ  م. وقولهم  ا   المُْحَرَّ

ل الفقه، وأ سف   لهافع في علْ أ صولو ها تم بحمد الله تعالى وحو  وقوته الانتهاء من اختصار  لا الكتاب ا

اط مستتقيم من يشاء ا لى صر الله تعالى لهفع  ه وأ ن يجعل  لا العمل في ميزان حستهاتها، والله بهدي 

 وص  الله ع  محمد وع  أ   وأ صحا ه أ جمعين.

الموافق السا ع عشر من  - ت  5424تم الاختصار لي  الأ شرد الساد: عشر من أ ر ر يع الأ ول عام 

 م بمدلهة اإ سكندرلة بجم ورلة مصَ العر ية، وأ خر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين. 2007أ ر مالو عام 

 تبه؛وك 

 محمد حسن نور الدين ا سماعيل حسن خضر

 عفا الله عهه وعن والدله ومشايخه وجميع المسلامين
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 الف ر:

 رقم الصفحة الموبوع

 7 مبادسم علْ أ صول الفقه وأ   المصهفات التي صهف  فيه –المقدمة 

 52 القسم الأ ول  الأ د( الشرعية

 52 القرأ ن الكريم

 51 الستهة الهبولة

 55 (أ ركانه   -أ نواعه  –تعرلفه اإ جماع ) 

 58 الع  ( –أ ركانه  –القيا: ) تعرلفه 

 22 مسالك الع  –شروط الع  

 27 الاستتحسان

 24 المصلاحة الملُاراة –المصلاحة المرس  

 25 العر 

 23 الاستتصحاب شرع من قبلاها

 28 مل ب الصحابي

 29 اجاكُ –القسم الثاا  مباحث الأ ح م الشرعية 

 75 الوبع  ( –اجكُم ) التييف  

 72 أ قسام اجكم التييف 

 77 أ نواعه - الواجب

 71 أ نواعه - المهدوب

م   75 محرم لعارض ( –أ قسامه ) محرم  اته  –المحَُرَّ

 73 المباح –المكروه 

 78 الشرط ( –أ قسام اجكم الوبع  ) الس ب 

 40 الرخصة والعزيمة –المانع 

 40 أ نواع الرخ 

 42 البُطلان –الصحة 
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 تا ع الف ر:

 رقم الصفحة الموبوع

 47 المحكوم فيه

 47 شرط صحة التيي 

 44 المحكوم علايه وشروعه

 43 القاعدة الأ ولى  في عرلق دإ( اله  –القواعد الأ صولية ا لارولة 

 48 القاعدة الثانية  في مف وم افيالفة

 49 ومراتبهالقاعدة الثالثة  في الواضح الدإ( 

 15 القاعدة الرا عة  في يرير الواضح الدإ( ومراتبه

 12 القاعدة الخامسة  في المشترك ودإلته

 17 القاعدة السادسة  في العام ودإلته

 17 أ نواع العام –أ لفاظ العموم 

 14 القاعدة السا عة  في الخاص ودإلته

 15 القواعد الأ صولية التشرلعية

 15 في المقصد العام من التشرلع القاعدة الأ ولى 

 52 القاعدة الثانية  ف   و حق الله وما  و حق الميََّ 

 57 القاعدة الثالثة  ف  يسوغ الاجتهاد فيه

 54 الأ ْ لِايَّة للاجتهاد ) شروط المجتهد (

 51 القاعدة الرا عة  في نسل اجكم

 53 القاعدة الخامسة  في التعارض والترجيح

 59 الف ر:
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